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 القاضي المشرف ودوره بشأن الدفوع في الدعوى المدنية  
"دراسة تحليلية في القانون الإماراتي"

نوف سهيل الكعبي)1)

بكر عبد الفتاح السرحان)2)

تاريخ الاستلام: 09-05-2022              تاريخ القبول: 2022-09-12

ملخص البحث:

مــن المعلــوم أಔّ مكتــب إدارة الدعــوى، والــذي قــرره القانــوಔّ قبــل فتــرة حديثــة نســبياً، يعــد 
ــى  ــا إل ــل إحالته ــا قب ــن مــرور الدعــوى أمامه ــي يتعي ــة مــن مراحــل التقاضــي، والت ــة أولي مرحل
ــرة  ــد فك ــرف، وتع ــي المش ــمى بالقاض ــاض يس ــراف ق ــت إش ــب تح ــذا المكت ــع ه ــة، ويق المحكم
القاضــي المشــرف علــى مكتــب إدارة الدعــوى حديثــة العهــد وتــدور حــول إعــداد نظــام لتحضيــر 
وتهيئــة الدعــوى مــن جميــع النواحــي بمــا فيهــا التعامــل مــع مــا يقدمــه الخصــوم مــن دفــوع حتــى 
تحــال الدعــوى إلــى المحكمــة صالحــة وممهــدة للحكــم فيهــا، وتســعى هــذه الدراســة إلــى بيــاಔّ مــدى 
ــاً للتنظيــم الــذي  صلاحيــة وإمكانيــة تصــدي القاضــي المشــرف لمــا يثــار أمامــه مــن دفــوع، وفق
قــرره المشــرع لعمليــة التقاضــي فــي ظــل التعــديلات الأخيــرة التــي قررهــا القانــوಔّ. وقــد خلصــت 
 ّಔالدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج والتوصيــات المهمــة التــي مــن شــأنها- حــال تــم الأخــذ بهــا- أ

تــؤدي للنهــوض بالعدالــة والارتقــاء بهــا، وذلــك فيمــا يخــص التنظيــم المقــرر لهــذا الموضــوع

الكلمات الدالة: القاضي المشرف، الدفوع، إدارة الدعوى، القانوಔّ الإماراتي.
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المقدمة:

ــوم أಔّ الدفــوع تعــد مــن أهــم أوجــه اســتخدام الدعــوى، والتــي مــن شــأنها، حــال قدمــت  معل
وتمــت الاســتجابة لهــا، أಔّ تغيــر مجــرى الدعــوى مــن جهتــي الشــكل والموضــوع تبعــا لنــوع الدفــع 
المقــدم. وكنتيجــة لذلــك اهتــم المشــرع الإماراتــي بالدفــوع ونظمهــا وبيــن أنواعهــا وحــدد مواعيــد 
وإجــراءات تقديمهــا كأصــل عــام. وقــد تبنــى المشــرع الإماراتــي فــي تعديلاتــه التشــريعية الحديثــة، 
والمنظمــة لعمليــة التقاضــي فــي الشــق المدنــي، إنشــاء مكتــب أســماه بمكتــب إدارة الدعــوى، وأوكل 
لــه مهمــة متابعــة شــؤوಔّ الدعــوى فــور تقديمهــا وتهئيتهــا وترتيبهــا ومتابعــة شــؤونها مــن جهــة 
ــة  ــم تهيئ ــذي ت ــزاع ال ــى حســم الن ــذي يتول ــى قاضــي الموضــوع ال ــات إرســالها إل ــر لغاي التحضي
ملفــه وأوراقــه وعمليــات إلاعلاಔّ بشــأنه فــي المكتــب المذكــور. ولــم يكتــف المشــرع بإيجــاد هــذا 
ــى  ــى الإشــراف عل ــاض ليتول ــب ق ــة لاســتحداثه، تنصي ــة، لاحق ــرر بتعــديلات تالي ــل ق ــب ب المكت
عمــل هــذا المكتــب أســماه بالقاضــي المشــرف. وقــد قــرر القانــوಔّ أಔّ هــذا القاضــي يختلــف عــن 

قاضــي الموضــوع، والــذي - أي الأخيــر- يتولــى حصريــا أمــر حســم موضــوع النــزاع.

ومــرة أخــرى بشــأಔّ الدفــوع، كاಔّ المشــرع قــد قــرر بــأಔّ بعــض أنــواع الدفــوع ممــا يجــب 
تقديمــه فــي مرحلــة وجــود الدعــوى أمــام مكتــب إدارة الدعــوى. كمــا أಔّ مــن المقــرر بــأಔّ للخصــوم 
اಔّ يثيــروا أي دفــع يرونــه ملائمــا فــي هــذه المرحلــة. وبالتالــي، يثــور الســؤال عــن مــدى صلاحيــة 

التعامــل مــع هــذه الدفــوع مــن قبــل القاضــي المشــرف مــن عدمــه

مشكلة الدراسة:

ــأಔّ الأصــل أಔّ القاضــي المشــرف  ــرر ب ــد ق ــي أಔّ المشــرع كاಔّ ق ــة ف ــكلة الدراس ــن مش تكم
إنمــا يتولــى الإشــراف علــى مكتــب إدارة الدعــوى كأصــل عــام، وأಔّ دوره يقــف عنــد حــد إحالــة 
ــأಔّ هــذا  الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة لحســم النــزاع. وفيمــا يخــص الدفــوع قــرر القانــوಔّ ب
القاضــي، كأصــل عــام، ينبغــي فيــه أಔّ يحيــل الدفــوع التــي تعــرض عليــه إلــى قاضــي الموضــوع 
)المحكمــة( ليتولــى حســمها وذلــك متــى كانــت هــذه الدفــوع مرتبــة عــدم الســير فيهــا. كمــا لــم يحســم 
ــوع. وبالنتيجــة جــاءت هــذه الدراســة  ــواع أخــرى مــن الدف المشــرع دور هــذا القاضــي بشــاಔّ أن
ــذي يملــك حســمه منهــا مــن  ــاಔّ مــا ال لتبيــن دور هــذا القاضــي بشــأಔّ الدفــوع عمومــا، بهــدف بي
عدمــه، وذلــك فــي دراســة هــي الأولــى مــن نوعهــا، فــي القانــوಔّ الإماراتــي، وفقــا لأفضــل علــم 

لــدى الباحــث

ــذي  ــدور ال ــوع وأيضــا ال ــن الدف ــة كل م ــن أهمي ــي مســتمدة م ــة الدراســة، فه ــا عــن أهمي أم
يؤديــه القاضــي المشــرف، والــذي تــم إيجــاده مــع المكتــب الــذي يخضــع لإشــرافه لغايــات تســريع 
ــذا  ــل ه ــدود عم ــة ح ــإಔّ معرف ــة، ف ــوع. بالنتيج ــي الموض ــل قاض ــهيل عم ــات وتس ــم النزاع حس
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القاضــي مــن جهــة الدفــوع يســاعد فــي الوصــول إلــى العدالــة وفهــم التعامــل الصحيــح مــع عمليــة 
التقاضــي فــي مرحلــة وجودهــا أمــام هــذا القاضــي

منهجية الدراسة وتقسيمها:

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج التحليلــي وذلــك مــن خلال دراســة وتحليــل النصــوص القانونيــة 
 ّಔالمتعلقــة بتعامــل القاضــي المشــرف مــع الدفــوع فــي نطــاق الدعــوى المدنيــة فــي القانــو
ــي  ــة ف ــول المقترح ــكالات والحل ــاಔّ الإش ــا وصــولاً لبي ــررة فيه ــكام المق ــم الأح ــي، وتقيي الإمارات
ظــل التنظيــم القائــم. ولتحقيــق الغايــة المرجــوة فقــد قســمت الدراســة إلــى مبحثيــن؛ يتضمــن أولهمــا 
ــم المقــرر  ــاول التنظي التعريــف بالقاضــي المشــرف وبالدفــوع عمومــاً. أمــا المبحــث الثانــي، فيتن
لتعامــل القاضــي المشــرف مــع الدفــوع، مــن جهــة مــا الــذي يملكــه ومــا الــذي لا يملكــه بشــأنها مــع 

౫ಋ الإشــكالات القائمــة بهــذا الخصــوص. فعلــى بركــة ّಔبيــا

المبحث الأول: التعريف بالقاضي المشرف وبالدفوع عموما
 وفقــا لمــا تــم بيانــه آنفــا، كاಔّ القانــوಔّ قــد أنشــأ حديثــا مــا تــم تســميته بمكتــب إدارة الدعــوى، 
والــذي يقــوم بالعديــد مــن المهــام. ومــن ثــم قــرر القانــوಔّ أಔّ يجعــل علــى رأس هــذا المكتــب بمــا 
ــاً،  أســماه بالقاضــي المشــرف. وقــد تصــور المشــرع أಔّ يقــوم الخصــوم،  بــل وقــد ألزمهــم احيان
ــام الســؤال عــن دور القاضــي المشــرف  ــم الدفــوع أمــام مكتــب إدارة الدعــوى. وبالنتيجــة ق بتقدي
بشــأಔّ الدفــوع المثــارة أمامــه. وقبــل إجابــة هــذا الســؤال كاಔّ لا بــد مــن التعريــف بــكل مــن القاضــي 

المشــرف وبالدفــوع علــى العمــوم. وذلــك فــي مطلبيــن كمــا يلــي:

المطلب الأول: التعريف بالقاضي المشرف

لمــا كاಔّ محــل البحــث هــو كيفيــة تعامــل القاضــي المشــرف مــع الدفــوع وصلاحياتــه بشــأنها، 
كاಔّ لا بــد مــن التعريــف بهــذا القاضــي وبيــاಔّ تميــزه واختلافــه عــن غيــره مــن القضــاة، وذلــك 

كمــا يلــي:

الفرع الأول: القاضي المشرف كمشرف على مكتب إدارة الدعوى

 فــي العــام 2014 أوجــد القانــوಔّ مــا أســماه بمكتــب إدارة الدعــوى، جــاعلاً منــه مكتبــاً يتولــى- 
ــب،  ــذا المكت ــند المشــرع له ــث أس ــة التقاضــي، حي ــة لعملي ــل الأولي ــم المراح ــام- تنظي كأصــل ع
والــذي يتشــكل مــن عــدد مــن الموظفيــن قانونييــن وغيــر قانونييــن برئاســة أحــد موظفــي المحكمــة 
يعينهــم رئيســها، مهامــاً إداريــة عديــدة وجوهريــة فــي عمليــة التقاضــي، وذلــك بهدف كســب، وعدم 
هدر،الوقــت الــذي قــد يضيــع فــي هــذه المرحلــة. فالمكتــب يقــوم بمتابعــة الدعــوى منــذ بدايتهــا عبــر 
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 ّಔالتأكــد مــن ســداد رســومها وقيدهــا والتأكــد مــن بيانــات صحــف الدعــاوى- بمــا فــي ذلــك الطعــو
والعرائــض والتظلمــات، ومتابعــة إجــراء إعلاಔّ الخصــوم وتبليغاتهــم، وكذلــك تدقيــق المســتندات 
ــي  ــة ف ــي دعــاوى الخصــوم الثابت ــاق والإخــتلاف ف ــاط الإتف ــاಔّ نق ــي يرفقهــا الأطــراف مــع بي الت
صحــف دعاواهــم كأصــل عــام، )حــوراء، 2019: 68 - 69( / )الصنــدل، 2021: 112 - 114(، 
وهــو مــا جــاءت بــه المــادة )2 / 1( مــن قــرار وزيــر العــدل رقــم )140( لســنة )201 بشــأಔّ إنشــاء 
ــكل  ــه: "يتش ــررت أن ــي ق ــه، والت ــام عمل ــد نظ ــة وتحدي ــم الاتحادي ــوى بالمحاك ــب إدارة الدع مكت
ــم  ــن وغيره ــن القانونيي ــة م ــي المحكم ــن موظف ــس وعــدد كاف م ــن رئي ــب إدارة الدعــوى م مكت
ــى كاಔّ حجــم العمــل  ــر مت ويجــوز لرئيــس المحكمــة إســناد مهــام المكتــب لموظــف واحــد أو أكث

ّಔيقتضــي ذلــك". وايضــا انظــر المــادة )17 / 2( مــن اللائحــة التنظيميــة للقانــو

ــب  ــذا المكت ــى شــؤوಔّ ه ــوف عل ــى الوق ــاض يتول ــام حاجــة لإيجــاد ق ــد وجــد المشــرع قي وق
لإعطــاء العمليــة التنظيميــة والتحضيريــة الدائــرة فيــه وأيضــا لإمــداده بالخبــرات والثقــة المطلوبــة، 
ــه الدعــوى مــن  ــاج إلي ــا تحت ــة م ــم بدق ــه يعل ــي هــذا القاضــي أن ــرض ف فــضلا عــن أಔّ مــن المفت
تجهيــز وترتيــب، فيوجــه العمــل فــي هــذا المكتــب تبعــا لذلــك الوجهــة المطلوبــة، )اللــوزي، 2018: 
))1 - 156(،  مــع تمكينــه )هــذا القاضــي(  مــن فــرض غرامــة علــى كل مــن يقصــر فــي أداء دوره 

فــي مرحلــة التحضيــر هــذه، ســواء أوقــع هــذا الخلــل مــن الخصــوم أم مــن الموظفيــن. اســتنادا إلــى 
المــادة )33( مــن اللائحــة التنظيميــة رقــم )7)( لســنة 2018 للقانــوಔّ الاتحــادي رقــم )11( لســنة 
1992م بشــأಔّ قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة، وتعديلاتهــا. ) والتــي سيشــار أليهــا لاحقــا بــــ اللائحــة 

)ّಔالتنظيميــة للقانــو

وقــد أعطــى القانــوಔّ لهــذا القاضــي الــدور الاشــرافي والتوجيهــي الكامــل علــى هــذا المكتــب، 
وتبعــا لذلــك أطلــق عليــه تســمية القاضــي المشــرف‘ حيــث عــرف المشــرع الإماراتــي القاضــي 
المشــرف - فــي المــادة )2( مــن اللائحــة التنظيميــة للقانــوಔّ -  بأن ـه "...القاضــي المشــرف علــى 
ــب  ــام 2018 بموج ــي الع ــي ف ــذا القاض ــتحداث له ــذا الاس ــاء ه ــد ج ــوى". وق ــب إدارة الدع مكت
اللائحــة التنظيميــة لقانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة رقــم )7)( لســنة 2018 . وبالنتيجــة، أصبــح 
القاضــي المشــرف هــو جهــة المتابعــة والرقابــة علــى كافــة موظفــي مكتــب إدارة الدعــوى بهــدف 

ــى أفضــل وجــه  )البريكــي، 2021: 100 - 103). ــم عل ــة اليه ــام الموكل أداء المه

وللفائــدة، لا بــد مــن التنويــه بــأಔّ المشــرع قــد اســتخدم تســمية "القاضــي المشــرف" لوصــف 
قــاض آخرغيــر هــذا الــذي يتولــى الاشــراف علــى مكتــب إدارة الدعــوى، فــي التنظيــم القانونــي 
 ّಔرقم 17 لســنة 2016 بشــأ ّಔالإماراتــي. والمقصــود هنــا هــو مــا أورده المشــرع فــي كل مــن القانو
مراكــز التوفيــق والمصالحــة بموجــب تعديلاتــه الحديثــة، وأيضــا القانــوಔّ الاتحــادي رقــم 6 لســنة 
2021 بشــأಔّ الوســاطة لتســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة، والــذي ارتبــط بالقانــوಔّ المتقــدم 

ــن  ــن القانوني ــن هذي ــاد كل م ــث أف ــوص، حي ــذا الخص ــة( به ــق والمصالح ــز التوفي ــوಔّ مراك )قان
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بضــرورة قيــام قــاض يتولــى الاشــراف علــى أعمــال - مــا أطلــق عليــه المشــرع تســمية - مركــز 
الوســاطة والتوفيــق، الــذي يتبــع لهــذا القاضــي. وتمييــزا للقاضــي الأخيــر )أي القاضــي المشــرف 
علــى مركــز الوســاطة والتوفيــق( عــن القاضــي المشــرف محــل البحــث ســمى المشــرع القاضــي 
الأخيــر بمســمى "قاضــي المحكمــة المشــرف علــى مكتــب إدارة الدعــوى"، إذ نصــت المــادة )1) 
مــن القانــوಔّ رقــم 17 لســنة 2016 بشــأಔّ مراكــز التوفيــق والمصالحــة وتعديلاتــه - وفقــا للنــص 
النهائــى للمــادة بتاريــخ  29 / 04 / 2021 - والمقــررة للتعريفــات، أنــه "... فــي تطبيــق أحــكام هــذا 
القانــوಔّ، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مــا لــم يقــض ســياق 
النــص غيــر ذلــك: ... المحكمــة المختصــة: محكمــة الموضــوع المختصــة بنظــر الدعــوى القضائيــة 
ــررت  ــب إدارة الدعــوى...". وق ــى مكت ــق، أو قاضــي المحكمــة المشــرف عل ــى التوفي ــة إل المحال
فــي فقــرة تاليــة منهــا أنــه "... فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــوಔّ، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة 
المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مــا لــم يقــض ســياق النــص غيــر ذلــك: ... القاضــي المشــرف: 
ــم 6 لســنة 2021 بشــأಔّ الوســاطة  ــوಔّ الاتحــادي رق ــى المركــز...". والقان القاضــي المشــرف عل

لتســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة أكــد نفــس الأحــكام المقــررة هنــا

ــب إدارة  ــى مكت ــرف عل ــي المش ــة بالقاض ــة معني ــى أಔّ الدراس ــا عل ــد هن ــن التأكي ــد م ولا ب
ــذي  ــق، وال ــاطة والتوفي ــز الوس ــال مرك ــى أعم ــراف عل ــى الإش ــذي يتول ــك ال ــوى، دوಔّ ذل الدع

ــة ــذه الدراس ــاق ه ــن نط ــه ع ــل مع يخــرج التعام

 الفرع الثاني: تمييز القاضي المشرف عن غيره 

واضــح ممــا تقــدم بــأಔّ تســمية القاضــي المشــرف قـُـررت لأكثــر مــن قاضــي، وفقــا لمــا تقــدم 
فــي القانــوಔّ الإماراتــي، وقــد تــم التأكيــد علــى أಔّ الدراســة معنيــة بالقاضــي الــذي يتولــى الإشــراف 
ــاطة  ــز الوس ــال مرك ــى أعم ــراف عل ــى الإش ــذي يتول ــك ال ــوى دوಔّ ذل ــب إدارة الدع ــى مكت عل
والتوفيــق ، حيــث الأول يشــرف علــى عمــل مكتــب إدارة الدعــوى فــي المحكمــة بشــأಔّ قضيــة يــراد 
حســمها مــن قبــل القضــاء، أمــا الثانــي، فيشــرف علــى عمليــة التســوية الوديــة للنــزاع فــي مركــز 

التوفيــق والمصالحــة التابــع لــه.

 ّّಔــول: إ ــب إدارة الدعــوى، يمكــن الق ــى مكت ــز القاضــي المشــرف عل ــي تميي ــدء ف وكنقطــة ب
ــم.  ــم ومهامه ــة وظائفه ــن جه ــددوಔّ م ــارات يتع ــة الإم ــي لدول ــم القانون ــل التنظي ــي ظ ــاة ف القض
 ّಔفالقاضــي المشــرف يقابلــه قــاض هــو قاضــي الموضــوع، كذلــك قضــاة وأشــخاص آخــرو

ــي: ــا يل ــاز فيم ــذا القاضــي بايج ــن ه ــم وبي ــرق بنه ــة التقاضــي نف ــي عملي ــوಔّ ف متضمن

أولاً -  قاضــي الموضــوع والقاضــي المشــرف:  قاضــي الموضــوع هــو القاضــي الــذي يتولــى 
حســم النــزاع بعــد اكتمــال المرافعــة وتقديــم الخصــوم لحججهــم وبراهينهــم كأصــل عــام، وهــو ما لا 
يملكــه القاضــي المشــرف، الــذي ينتهــي دوره بمجــرد أಔّ تصبــح الدعــوى مهيــأة وجاهــزة للفصــل 
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فيهــا كأصــل عــام، حيــث يقــوم بإحالتهــا إلــى قاضــي الموضــوع الــذي يبــدأ عملــه مــن حيــث مــا 
انتهــى إليــه القاضــي المشــرف، حيــث أಔّ هــذا القاضــي، أي قاضــي الموضــوع، هــو قاضــي حســم 

النــزاع )البريكــي، 2021: 98 - 99)

ثانيــا - قاضــي التنفيــذ والقاضــي المشــرف: وقاضــي التنفيــذ، هــو قــاض يتولــى تنفيذ الســندات 
التنفيذيــة، والتــي مــن أهمهــا الأحــكام القضائيــة الحاســمة للنزاعــات، ويشــمل عمــل هــذا القاضــي 
حســم منازعــات التنفيــذ كأصــل عــام )قنديــل، 2016: 18(، بينمــا ينصــب عمــل القاضــي المشــرف 
علــى تهيئــة وتحضيــر الدعــوى مــن جميــع النواحــي، أي أಔّ عملــه - كأصــل عــام - يكــوಔّ أوليــاً أو 
تحضيريــاً وقبــل إصــدار حكــم فــي الدعــوى، اســتنادا إلــى المــادة )220( مــن قانــوಔّ الإجــراءات 
المدنيــة الاتحــادي: "1 - يختــص قاضــي التنفيــذ دوಔّ غيــره بتنفيــذ الســند التنفيــذي وبالفصــل فــي 
ــرارات  ــكام والق ــدار الأح ــص بإص ــا يخت ــتعجلة كم ــة مس ــة بصف ــذ الوقتي ــات التنفي ــع منازع جمي

والأوامــر المتعلقــة بذلــك..."

ــة  ــن جه ــة: وم ــة الكلي ــي المحكم ــكام ف ــدر للأح ــر المص ــرف والخبي ــي المش ــا - القاض  ثالث
أخــرى، يختلــف القاضــي المشــرف عــن الخبيــر الــذي قــد يدخــل فــي تشــكيل المحكمــة الكليــة وفقــا 
ــر( حســم نزاعــات  ــه )أي لهــذا الخبي ــوಔّ ل ــذي أجــاز القان للمــادة نصــت المــادة )30( مكــررا وال
ــه جهــة الاختصــاص، تمامــا كمــا الحــال  ــي تقدرهــا وتحيلهــا الي ــك فــي الدعــاوى الت ــة، وذل معين
ــة القاضــي، مــن أكثــر مــن  بالنســبة للقاضــي والــذي قــرر القانــوಔّ معاملتــه )هــذا الخبيــر( معامل
ــوع،  ــي الموض ــل قاض ــوم بعم ــر، يق ــذا الخبي ــررا. فه ــادة )31( مك ــه الم ــا قررت ــا لم ــب وفق جان
كحاســم لموضوعــات النزاعــات التــي تعــرض عليــه بعكــس الحــال مــع القاضــي المشــرف، وفقــا 
لمــا تقــدم بيانــه، حيــث نصــت المــادة )30( مكــررا مــن اللائحــة التنظيميــة رقــم )7)( لســنة 2018 
للقانــوಔّ الاتحــادي رقــم )11( لســنة 1992م بشــأಔّ قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة، المعدلــة بموجــب 
ــة  ــة القضائي ــس لجه ــدل أو رئي ــر الع ــوز لوزي ــه: "يج ــى أن ــنة 2021 عل ــم ))1( لس ــة رق اللائح
المحليــة - كل بحســب اختصاصــه - أಔّ يحيــل كل أو بعــض الدعــاوى - التــي تختــص بهــا الدوائــر 
 ّಔإلــى دائــرة أو أكثــر برئاســة قــاض فــرد يعاونــه اثنــا ،ّಔالمحــددة فــي المــادة )30( مــن هــذا القانــو
ــراءات  ــذات الإج ــا ب ــن عليه ــم الطع ــكام ويت ــدر الأح ــن، وتص ــن أو الدوليي ــراء المحليي ــن الخب م
والضوابــط الــواردة فــي هــذا القانــوಔّ ولائحتــه التنظيميــة". كمــا قــررت المــادة 0) مــن اللائحــة 
ــى الأســباب التــي  ــع الأحــوال أಔّ تشــتمل الأحــكام عل ــه "1. يجــب فــي جمي ــة للقانــوಔّ أن التنظيمي
بنيــت عليهــا، وتــودع عنــد إصدارهــا فــي ملــف الدعــوى موقعــة مــن الرئيــس وأعضــاء الدائــرة 
مــن القضــاة أو الخبــراء حســب الأحــوال... 3. يترتــب علــى مخالفــة الأحــكام الــواردة فــي البنديــن 

)1(، )2( مــن هــذه المــادة بــطلاಔّ الحكــم"

رابعًــا - القاضــي المشــرف وقاضــي التحضيــر فــي ظــل المــادة 60 ومــا بعدهــا مــن قانــون 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا: وكذلــك يختلــف القاضــي المشــرف عــن قاضــي التحضيــر فــي ظــل 
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ــر الدعــوى  ــى تحضي ــذي يتول ــا، وال ــة العلي ــوಔّ المحكمــة الاتحادي ــا بعدهــا مــن قان المــادة 60 وم
ــازع الاختصــاص أو الأحــكام المتناقضــة كأصــل عــام،  ــن مرجــع حــال تن ــب تعيي الخاصــة بطل
حيــث يتولــى هــذا القاضــي التعامــل مــع مســألة محــددة هــي تحضيــر القضيــة للحســم مــن جهــة 
 ّಔــا أ ــاً. كم ــب إدارة الدعــوى عموم ــل مكت ــى عم ــارة، دوಔّ أಔّ يشــرف عل ــة المث ــألة القانوني المس
هــذا القاضــي الأصــل أنــه مقــرر للجلســة التــي تحــدد لحســم المســألة مــا لــم يتــم تغييــره. وأيضــا، 
الراجــح - نظــرا لعــدم وضــوح النــص - أنــه يشــترك رغــم قيــام صفتــه كمقــرر، بحســم المســألة 
المثــارة والتــي قــام بتحضيــر ملــف القضيــة بشــأنها. أمــا القاضــي المشــرف، فيشــرف علــى عمــوم 
مســائل التحضيــر فــي مكتــب إدارة الدعــوى التابــع لــه عمومــاً دوಔّ حســم موضــوع المســألة التــي 

قــام بتحضيــر ملــف القضيــة بشــأنها. كمــا أنــه لا يتصــل بجلســة حســم النــزاع مــن أي وجــه

ــف  ــا ويختل ــرف: كم ــي المش ــة و القاض ــة الخاص ــي المحكم ــر ف ــي التحضي ــا - قاض خامس
القاضــي المشــرف عــن قاضــي التحضيــر فــي المحكمــة الخاصــة، وهــي التــي اســتحدثها المشــرع 
حديثــا، كنــوع مــن محاكــم الموضــوع، والتــي تنظــر فــي الدعــاوى المرفوعــة إليهــا علــى درجــة 
واحــدة )القطــاಔّ، 2022: ص98 - 101(، وذلــك فــي المــادة الثالثــة مــن اللائحــة رقــم ))7( لســنة 
ــم )11)  ــوಔّ الاتحــادي رق ــم )7)( لســنة 2018م للقان ــة رق ــل اللائحــة التنظيمي 2021 بشــأಔّ تعدي

لســنة 1992م بشــأಔّ قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة علــى أنــه: "يضــاف إلــى البــاب الأول مــن قــرار 
ــل  ــم عم ــواಔّ )تنظي ــع بعن ــل تاس ــة، فص ــار إلي ــنة 2018م المش ــم )7)( لس ــوزارء رق ــس ال مجل

ــى )8)( مكــررا )10(" المحاكــم الخاصــة(، يتضمــن المــواد مــن )8)( مكــررا )1( إل

ــل  ــأಔّ تعدي ــنة 2021 بش ــم ))7( لس ــن اللائحــة رق ــرراً )3( م ــادة )8)( مك ــررت   الم ــد ق وق
 ّಔــم )11( لســنة 1992م بشــأ ــوಔّ الاتحــادي رق ــم )7)( لســنة 2018م للقان ــة رق اللائحــة التنظيمي
قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة علــى أنــه: "يتولــى قيــد الدعــوى وتجهيزهــا وإدارتهــا أمــام المحكمــة 
الخاصــة قاضــي يســمى )قاضــي التحضيــر(، وتكــوಔّ لــه كافــة الصلاحيــات والمســؤوليات 
الممنوحــة للقاضــي المشــرف ولمديــر الدعــوى وفقــا لأحــكام القانــوಔّ وهــذه اللائحــة، بالإضافــة 
إلــى الاختصاصــات الأخــرى الــواردة فــي هــذا الفصــل". فواضــح مــن هــذا النــص بــأಔّ لـــ "قاضــي 
التحضيــر" المقــرر هنــا كافــة الاختصاصــات والصلاحيــات الممنوحــة للقاضــي المشــرف علــى 
مكتــب إدارة الدعــوى، وذلــك بالإضافــة إلــى الصلاحيــات الأخــرى الخاصــة بــه والتــي أســندتها لــه 
اللائحــة. وممــا يتميــز بــه هــذا القاضــي أنــه يحــوز صلاحيــات خاصــة بــه لا يتمتــع بهــا القاضــي 
ــد الدعــوى أمــام المحكمــة  ــك أಔّ يصــرح بقي ــه يمل ــب إدارة الدعــوى منهــا أن ــى مكت المشــرف عل
المختصــة فــي حــال تعــذر إعلاಔّ المطلــوب إعلانــه. كمــا أنــه يملــك فــي حــال عــدم وجــود اتفــاق 
علــى اختصــاص المحكمــة الخاصــة أಔّ يصــدر قــراراً بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة 
ــه  ــدم رأي ــه يق ــضلا عــن أن ــة الخاصــة، ف ــس المحكم ــى رئي ــا إل ــببة يرفعه ــرة مس ــن خلال مذك م

القانونــي فــي النــزاع لقاضــي الموضــوع
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 ّಔــم ))7( لســنة 2021 بشــأ ــه المــادة )8)( مكــرراً )4( مــن اللائحــة رق وهــو مــا جــاءت ب
تعديــل اللائحــة التنظيميــة رقــم )7)( لســنة 2018م للقانــوಔّ الاتحــادي رقــم )11( لســنة 1992م 
ــر  ــاء تحضي ــد انته ــر بع ــي التحضي ــدد قاض ــه: "يح ــى أن ــة عل ــراءات المدني ــوಔّ الإج ــأಔّ قان بش
الدعــوى جلســة للمرافعــة أمــام الحكمــة الخاصــة علــى أಔّ يرفــق مذكــرة بالــرأي تتضمــن موضــوع 
ــزاع  ــا بشــأಔّ موضــوع الن ــة العلي ــادئ المحكم ــاط الاخــتلاف ومب ــن ونق ــوع الطرفي الدعــوى ودف
ــه يعــرض  ــوب إعلان ــادة )8)( مكــرراً ))(: "إذا تعــذر إعلاಔّ المطل ــي..."، والم ــرأي القانون وال
ــاً  ــا وفق ــة المختصــة قانون ــام المحكم ــد الدعــوى أم ــح بقي ــر للتصري ــى قاضــي التحضي ــر عل الأم
ــل للطعــن  ــر قاب ــاً غي ــادة لنظــر الدعــوى. ويكــوಔّ قــراره فــي هــذا الشــأಔّ نهائي للإجــراءات المعت
ــى  ــاق عل ــم يوجــد اتف ــادة )8)( مكــرراً )7(: "إذا ل ــأي طــرق مــن طــرق الطعــن"، والم ــه ب علي
اختصــاص المحكمــة الخاصــة، فعلــى المحاكــم الاتحاديــة أو المحليــة عــدم قيــد أو قبــول الدعــاوى 
التــي تدخــل فــي اختصــاص المحاكــم الخاصــة والتــي يحددهــا قــرار وزيــر العــدل أو رئيــس الجهــة 
القضائيــة المحليــة حســب الأحــوال، مالــم يصــدر قاضــي التحضيــر قــراراً بإحالتهــا وقيدهــا أمــام 
ــراره  ــة الخاصــة، ويكــوಔّ ق ــس المحكم ــى رئي ــك بمذكــرة مســببة مرفوعــة إل ــم، وذل ــك المحاك تل

الصــادر فــي هــذا الشــأಔّ نهائيــا غيــر قابــل للطعــن عليــه بــأي مــن طــرق الطعــن"

ــف  ــا يختل ــر حــال الطعــن بالنقــض و القاضــي المشــرف: كم  سادســا: قاضــي إعــداد التقري
القاضــي المشــرف عــن قاضــي إعــداد التقريــر حــال الطعــن بالنقــض، وهــو القاضــي الــذي قررتــه 
ــن  ــب )المــادة 1( م ــة بموج ــة الإماراتــي - والمعدل ــراءات المدني ــوಔّ الإج ــن قان  المــادة 183 م
القانــوಔّ رقــم )18( لســنة 2018 - بقولهــا أنــه: "1 - يعيــن رئيــس الدائــرة المختصــة قاضيــاً لإعــداد 
تقريــر تلخيــص بأوجــه الطعــن والــرد عليهــا وعلــى مكتــب إدارة الدعــوى عــرض ملــف الدعــوى 
 ّಔبمجــرد إيــداع التقريــر علــى الرئيــس لتحديــد جلســة لنظــر الطعــن فــي غرفــة مشــورة..."، إذ إ
هــذا  القاضــي )أي قاضــي إعــداد التقريــر( يعيــن مــن قبــل رئيــس دائــرة النقــض المختصــة بنظــر 
الطعــن، وهــو يحمــل مهمــة محــددة تكمــن حصريــا فــي إعــداد تقريــر يلخــص فيــه أوجــه الطعــن 
ــب إدارة  ــدى مكت ــه إيداعــه ل ــن علي ــره يتعي ــى مــا انتهــى مــن تقري ــردود المقدمــة عليهــا، ومت وال
ــد  ــذي بــدوره يعــرض ملــف القضيــة شــاملا هــذا التقريــر علــى رئيــس الدائــرة لتحدي الدعــوى ال
ــا مــن عمــل هــذا  ــاض المشــرف أوســع نطاق جلســة لنظــر الطعــن. وبهــذا، فيتضــح أಔّ عمــل الق
ــه  ــب إدارة الدعــوى، ول ــى عمــل مكت ــة الإشــراف عل ــى عملي القاضــي. فالقاضــي المشــرف يتول
كذلــك عــرض الصلــح علــى الخصــوم لتســوية النــزاع وديــا بينهــم، كمــا اಔّ لــه صلاحيــات - ســيرد 
بيــاಔّ حدودهــا فيمــا ســيلي مــن البحــث - للتعامــل مــع مــا يقدمــه الخصــوم فــي الدعــوى مــن طلبــات 

ودفــوع وأدلــة
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ً المطلب الثاني: التعريف بالدفوع عموما

 نظــم المشــرع الدفــوع واهتــم بهــا، إلا أنــه لــم يعرفهــا. وقــد قيــل فــي تعريفهــا بأنهــا "الوســائل 
ــة لموضــوع  ــت موجه ــواء اكان ــي س ــات المدع ــى طلب ــرد عل ــه لل ــى علي ــا المدع ــأ اليه ــي يلج الت
الدعــوى اي الحــق المدعــى بــه ام متعلقــة بالخصومــة ام لعيــب فــي الإجــراءات القضائيــة"، 
)خطــاب، 1979: 117(.والتعريــف الاخيــر يضيــق مــن نطــاق الدفــوع بجعلهــا محصــورة 
بالمدعــى عليــه، والأصــل اಔّ الدفــوع قــد توجــه أيضــا مــن المدعــي فــي مواجهــة مــا قــد يــورده 
ــك  ــا لذل ــزاع. وتبع ــع الن ــا م ــاಔّ تعامله ــرارت اب ــة مــن ق ــرره المحكم ــد تق ــا ق ــه او م المدعــى علي
الدفــوع قــد توجــه للشــكل أو الإجــراء، للموضــوع أو للحــق فــي رفــع الدعــوى مــن قبــل الخصــم. 

ــي: وهــذه الدفــوع هــي بإيجــاز كمــا يل

الفرع الأول: الدفوع الإجرائية أو الشكلية

ــد  ــا ق ــة العلي ــاً محــدداً للدفــوع الشــكلية، وكانــت المحكمــة الاتحادي ــم يضــع المشــرع تعريف  ل
 ّಔعرفتهــا فــي ســياق الحديــث عنهــا بقولهــا: "أمــا وإنــه حيــث يتعلــق الأمــر بإجــراء أوجــب القانــو
اتخــاذه حتــى تســتقيم الدعــوى فــإಔّ الدفــع المبنــي علــى تخلــف هــذا الإجــراء يعــد دفعــاً شــكلياً..." 
ــا، الطعــن رقــم39 لســنة 21: تاريــخ الجلســة 20 / 12 / 2000م( اذا،   )المحكمــة الاتحاديــة العلي
ــع  ــة، كأಔّ يدف ــوى القائم ــي الدع ــن ف ــي معي ــل إجرائ ــام خل ــاء بقي ــال الادع ــه ح ــوع توج ــي دف فه
ــزاع  ــا الن ــع لديه ــي رف ــة الت ــح، أو اಔّ المحكم ــر صحي ــع غي ــل وق ــاಔّ الاعلاಔّ الحاص ــم ب الخص
غيــر مختصــة بــه. والدفــوع الشــكلية قــد تتعلــق، أو قــد لا تتعلــق، بالنظــام العــام. فمتــى لــم تتعلــق 
ــكلام  ــداء الدفــوع الشــكلية أولا وقبــل ال بالنظــام العــام، فتحكمهــا قاعــدة هامــة مؤداهــا وجــوب إب
فــي الموضــوع أو إبــداء أي دفــع آخــر، وفقــا للمــادة 84 مــن قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي 
قــررت انــه "1 - الدفــع بعــدم الاختصــاص المحلــي والدفــع بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى 
ــام ذات النــزاع أمامهــا أو للارتبــاط، والدفــع بالبــطلاಔّ غيــر المتصــل بالنظــام العــام، وســائر  لقي
الدفــوع المتعلقــة بالإجــراءات الغيــر متصلــة )بالنظــام العــام(، يجــب إبداؤهــا معــا قبــل إبــداء أي 
دفــع إجرائــي آخــر أو طلــب أو دفــاع فــي الدعــوى أو بعــدم القبــول وإلا ســقط الحــق فيمــا لــم يبــد 
ــة الطعــن.2 - ويجــب  ــم يبدهــا فــي صحيف منهــا كمــا يســقط حــق الطاعــن فــي هــذه الدفــوع إذا ل
إبــداء جميــع الوجــوه التـــي يبنــى عليهــا الدفــع المتعلــق بالإجــراءات غيــر المتصــل بالنظــام العــام 

معــا وإلا ســقط الحــق فيمــا لــم يبــد منهــا"

ــام  ــق بالنظ ــم تتعل ــة )أي اذا ل ــذه الحال ــي ه ــدة ف ــة واح ــا دفع ــا جميع ــب تقديمه ــه يج ــا أن كم
العــام(، وإلا ســقط الحــق فــي التمســك بهــا. وذلــك ليتــم تصحيحهــا ابتــداء ومــن ثــم التفــرغ لحســم 
الموضــوع. وهــو ممــا يوفــر الوقــت والجهــد  )الكتبــي، 2020: 457( /  )ياســين، 2003: 621(، 
أمــا الدفــوع الشــكلية التــي تتعلــق بالنظــام العــام، كالدفــع بعــدم الاختصــاص الولائــي أو النوعــي 
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ــي، 2020: 457(، إذ  ــا الدعــوى )الكتب ــوಔّ عليه ــة تك ــي أي مرحل ــا ف ــي، فيجــوز إبداؤه أو القيم
نصــت المــادة ))8( مــن قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي والتــي نصــت علــى أنــه:" 1 - الدفــع 
بعــدم اختصــاص المحكمــة لانتفــاء ولايتهــا أو بســبب نــوع الدعــوى أو قيمتهــا يجــوز إبــداؤه فــي 
أي حالــة تكــوಔّ عليهــا الدعــوى، وتحكــم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها".الكتبي، مرجــع ســابق، 

ص:457.

الفرع الثاني: الدفوع الموضوعية

تــم تعريــف الدفــع الموضوعــي بأنــه الدفــع الــذي يوجهــه مقدمــه مســتهدفا منــه حســم النــزاع 
ــي  ــين، 2003: 594(، وه ــاءه )ياس ــوده أو إنقض ــر وج ــه، كأಔّ ينك ــى ب ــق المدع ــول ذات الح ح
دفــوع ترتبــط بالقوانيــن الموضوعيــة المنظمــة للحقــوق الموضوعيــة، مدنيــة كانــت أم تجاريــة، أم 
غيــر ذلــك، وتهــدف هــذه الدفــوع امــا لرفــض الدعــوى موضوعيــا كليــا أو جزئيــا )الكتبــي، 2020: 
449(، والدفــوع الموضوعيــة لا تقــع تحــت حصــر كونهــا تختلــف باخــتلاف الدعــاوى وأســبابها، 
كمــا لا يوجــد ترتيــب معيــن يجــب التزامــه عنــد التمســك بهــا، ويجــوز إبــداء هــذه الدفــوع فــي أي 
حــال تكــوಔّ عليهــا الدعــوى، ويــؤدي الحكــم الصــادر بقبــول الدفــع الموضوعــي إلــى إنهــاء النــزاع 
ــع الخصــم  ــو دف ــا ل ــه كم ــين، 2003: 636(، ومثال ــام )ياس ــع كأصــل ع ــل الدف ــألة مح ــي المس ف

ببــطلاಔّ العقــد الــذي يطالــب الخصــم بإلزامــه بموجبــه لمخالفتــه للنظــام العــام

الفرع الثالث: الدفع بعدم القبول

ــذي  ــع ال ــه: "...الدف ــول بأن ــدم القب ــع بع ــا الدف ــة العلي ــت المحكمــة الاتحادي ــى العمــوم عرف عل
ــة  ــة والمصلح ــي الصف ــماع الدعــوى وه ــة لس ــر الشــروط اللازم ــدم تواف ــن بع ــى الطع ــي إل يرم
ــب  ــع الدعــوى بطل ــذي ترف ــاً مســتقلا عــن ذات الحــق ال ــاره حق ــع الدعــوى باعتب ــي رف والحــق ف
تقريــره كانعــدام الحــق فــي الدعــوى أو ســقوطه لســبق الصلــح فيهــا أو لانقضــاء المــدة المحــددة 
ــا، الطعــن رقــم39 لســنة 21: تاريــخ الجلســة           ــة العلي مــن القانــوಔّ لرفعهــا..." )المحكمــة الاتحادي
20 / 12 / 2000م(، فهــو دفــع يوجــه بقصــد انــكار حــق الخصــم فــي رفــع الدعــوى ابتــداءً لأي 

ــه  ــا قررت ــا لم ــا وفق ــم يكــن الخصــم هــو صاحــب المصلحــة برفعه ــو ل ــا ل ــك، كم ســبب يدعــم ذل
المحكمــة فــي حكمهــا المتقــدم مــثلا. والأصــل أنــه يجــوز إبــداء الدفــع بعــدم القبــول فــي أي مرحلــة 
مــن مراحــل الدعــوى، وذلــك إذا تعلــق بالنظــام العــام )الكتبــي، 2020: 450 - 451(، وفقــا للمــادة 
 ّಔالإجــراءات المدنيــة: "1 - الدفــع بعــدم القبــول يجــوز إبــداؤه فــي أي حالــة تكــو ّಔ91( مــن قانــو(

عليهــا الدعــوى"
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المبحث الثاني: التنظيم المقرر لتعامل القاضي المشرف مع الدفوع
بعــد أಔّ تــم بيــاಔّ المقصــود بــكل مــن القاضــي المشــرف والدفــوع عمومــا، فيثــور الســؤال عــن 
الدفــوع التــي يملــك القاضــي المشــرف التعامــل معهــا والتصــدي لهــا وتلــك التــي تخــرج عــن نطــاق 
صلاحياتــه. وفــي هــذا الصــدد المشــرع الإماراتــي أشــار، بشــأಔّ مســائل ودفــوع معينــة، مقــررا 
ــة  ــر عــدم منحــه، صلاحي ــر منحــه، أو تقري ــد تقري موقــف القاضــي المشــرف منهــا؛ إمــا بمــا يفي
ــا  ــا محســومة ام ــة القاضــي المشــرف منه ــوع صلاحي ــك دف ــى أಔّّ هنال ــوع. بمعن ــك الدف ــم تل حس
بتمكينــه مــن التصــدي لهــا، او بعــدم تمكينــه مــن ذلــك. ومــن جهــة أخــرى، تــرك المشــرع مســائل 
ودفــوع أخــرى مبهمــة غيــر واضحــة الأبعــاد مــن جهــة مــدى صلاحيــة القاضــي المشــرف بشــأنها. 

وهــو مــا يمكــن بحثــه فــي مطلبيــن كمــا يلــي:

ــرف  ــي المش ــرع دور القاض ــم المش ــم حس ــة المعال ــوع واضح ــب الأول: دف المطل
بشــأنه

ــاد المشــرع بشــكل واضــح المقصــود  ــذي أف ــع ال ــا،  الدف ــم، هن ــع المحــدد المعال ويقصــد بالدف
بــه ونطــاق حالاتــه مبينــاً صراحــة او ضمنــاً، صلاحيــة أوعــدم صلاحيــة القاضــي المشــرف فــي 

التعامــل معــه. وهــذه الطائفــة مــن الدفــوع تشــمل مــا يلــي:

الفرع الأول:  دفوع واضح أن القاضي المشرف يملك حسمها

المشــرع كاಔّ قــد منــح للقاضــي المشــرف بشــكل واضــح صلاحيــات معينــة للتعامــل ولحســم 
مســائل معينــة، وهــو مــا يشــمل أمــر حســم الدفــوع الخاصة بهــذه المســائل من مثــل الدفــع الإجرائي 
باختصاصــه بهــا أو الدفــع بتوافــر أو عــدم توافــر شــروط الحالــة التــي يملــك هــو حصريــا تقديرهــا 

متــى اختــص بهــا وبحســمها، وهــذا كمــا يلــي:

أولاً -  حالــة دفــع الخصــم ببــطلان تشــكيل الدعــوى مــن جهــة الخصــوم حــال الانقطــاع أمامــه 
ــب إدارة الدعــوى للتعامــل مــع الموضــوع: بايجــاز يمكــن  ــل الأمــر لمكت مــثلا وأيضــاً حــال أحي
ــا  ــي قرره ــباب الت ــن الأس ــبب م ــود س ــوಔّ لوج ــوة القان ــا بق ــه وقفه ــف انقطــاع الدعــوى بأن تعري
القانــوಔّ، مــن مثــل وفــاة الخصــم او فقــده أهليتــه. )السبوســي، 2017: 436( / )ياســين، 2019: 
ــرار  ــوى بق ــكل الدع ــح ش ــلطة تصحي ــرف س ــي المش ــي القاض ــرع الإمارات ــح المش 162(، إذ من
يصــدر منــه وذلــك عنــد حــدوث حــالات الانقطــاع فــي الدعــوى، وذلــك اســتنادا إلــى المــادة )103) 
مــن قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي إذ نصــت علــى أنــه: " 1 - ينقطــع ســير الخصومــة بحكــم 
القانــوಔّ بوفــاة أحــد الخصــوم أو بفقــد أهليــة الخصومــة أو بــزوال صفــة مــن كاಔّ يباشــر الخصومــة 
عنــه مــن النائبيــن إلا إذا حــدث شــي مــن ذلــك بعــد إقفــال بــاب المرافعــة فــي الدعــوى.."، وقــررت 
 ّಔبأنــه: "إذا انقطــع ســير الخصومــة بحكــم القانــو ّಔالمــادة )17 / )( مــن اللائحــة التنظيميــة للقانــو
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بوفــاة أحــد الخصــوم أو بفقــده أهليــة الخصومــة أو بــزوال صفــة مــن كاಔّ يباشــر الخصومــة عنــه 
مــن النائبيــن قبــل إحالــة الدعــوى،... أحالهــا مكتــب إدارة الدعــوى إلــى القاضــي المشــرف ليفصــل 
بقــرار منــه فــي تصحيــح شــكل الدعــوى فــي هــذه الحــالات". فواضــح هنــا أಔّ حســم هــذه المســألة 
ــب  ــه صاح ــوع كون ــذا الموض ــل به ــع يتص ــم أي دف ــذي يحس ــرف ال ــي المش ــد القاض ــي ي ــع ف يق

الاختصــاص فيــه، وفقــا لصراحــة النــص

 ّಔثانيــا -  الدفــع بعــدم صحــة طلــب دخــول أو إدخــال غيــر الخصــوم فــي الدعــوى: فــي شــأ
تدخــل أو إدخــال غيــر الخصــوم فــي الدعــوى مــثلا، المــادة )94( مــن قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة 
 ّಔــن كا ــي الدعــوى م ــأಔّ "للخصــم أಔّ يدخــل ف ــررت ب ــا - ق ــل له ــي - حســب آخــر تعدي الإمارات
يصــح اختصامــه فيهــا عنــد رفعها...كمــا يجــوز دخولــه فــي الجلســة إذا حضــر المطلــوب إدخالــه 
ووافــق أمــام المحكمــة علــى هــذا الإجــراء". والمــادة )95( مــن ذات القانــوಔّ قــررت أنــه "يجــوز 
لــكل ذى مصلحــة أಔّ يتدخــل فــي الدعــوى...". وفــي هــذا الخصــوص، قــد  تثــار دفــوع مضمونهــا 
ــث أجــاز المشــرع  ــثلا، حي ــي الدعــوى م ــر الخصــوم ف ــب تدخــل أو إدخــال غي عــدم صحــة طل
ــوص -  ــا للنص ــن - تبع ــاಔّ، 2022: 230(، والمتيق ــوى )القط ــام الدع ــد قي ــل بع ــال والتدخ الإدخ
بــأಔّ للقاضــي المشــرف كامــل الصلاحيــة للتعامــل مــع مثــل هــذه الدفــوع، فالمــادة )17 / )( مــن 
اللائحــة التنظيميــة للقانــوಔّ، قــررت بأنــه: "إذا ... قــدم طلــب بإدخــال خصــم لــم ترفــع الدعــوى فــي 
مواجهتــه، أحالهــا مكتــب إدارة الدعــوى إلــى القاضــي المشــرف ليفصــل بقــرار منــه فــي تصحيــح 
شــكل الدعــوى فــي هــذه الحــالات". بالنتيجــة، وبمقــدار تعلــق الأمــر بإثــارة مثــل هــذه الدفــوع فــي 
ــذي  ــإಔّ القاضــي المشــرف - ال ــب إدارة الدعــوى، ف ــر الدعــوى أمــام مكت ــم وتحضي ــة تنظي مرحل

يملــك اಔّ يفصــل فــي الموضــوع برمتــه وفقــا للنــص - هــو مــن يملــك التعامــل معهــا وحســمها

ــب إدارة الدعــوى لاســتصدار أمــر الأداء:  ــام مكت ــدم أم ــب قـُ ــع بطل ــق الدف ــا - حــال تعل ثالث
ــم  ــة رق ــة التنظيمي ــن اللائح ــادة )17 / 8( م ــا للم ــرة -  وفق ــه الأخي ــي تعديلات ــوಔّ - ف ــرر القان ق
)7)( لســنة 2018 للقانــوಔّ الاتحــادي رقــم )11( لســنة 1992 بشــأಔّ قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة، 

ــب إدارة  ــام مكت ــب أم ــدم طل ــه إذا ق ــث أن ــم ))7( لســنة 2021، حي ــة بموجــب اللائحــة رق المعدل
ــى )القاضــي المشــرف( ليفصــل  ــة عل ــم عــرض هــذه المطالب الدعــوى لاســتصدار أمــر أداء، فيت
فيهــا ضمــن المــدد المحــددة للتعامــل مــع الطلــب، وذلــك إذا كاಔّ قــرار الجهــة المختصــة )وزيــر 
ــة كل بحســب اختصاصــه( الموجــد والمنشــيء لمكتــب  ــة المحلي العــدل أو رئيــس الجهــة القضائي
إدارة الدعــوى والمحــدد لاختصاصــات القاضــي المشــرف قــد جعــل مــن بيــن مهــام هــذا القاضــي 
صلاحيــة إصــدار أوامــر الأداء وهــي المــدة المحــددة فــي المــادة )63 / 4( مــن اللائحــة التنظيميــة 
 ّಔأي دفــع يقــدم أمــام هــذا القاضــي بشــأ ّಔوبالنتيجــة، إذا منحــت لــه هــذه الصلاحيــة، فــإ .ّಔللقانــو
توافــر او عــدم توافــر شــروط الأمــر مــثلاً يكــوಔّ أمــر حســمه خاضعــاً لمطلــق صلاحيتــه، ومــا 
ذلــك إلا لصراحــة النــص باختصاصــه بالتعامــل مــع الموضــوع فــي ظــل قيــام مثــل هــذه الإجــازة 

لــه مــن جهــة الاختصــاص.



القاضي المشرف ودوره بشأن الدفوع في الدعوى المدنية "دراسة تحليلية في القانون الإمارا�" ) 246 - 273 (

مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2581

 رابعــا - حــال تعلــق الدفــع بالجــزاءات التــي يملــك القاضــي المشــرف فرضهــا وبمــدى قيــام 
حالاتهــا: قــرر القانــوಔّ أಔّ للقاضــي المشــرف، بالإضافــة للمحكمــة التــي تملــك نفــس الصلاحيــة، 
ــم  ــب منه ــد يطل ــا ق ــم عم ــال تخلفه ــى ح ــوى والخصــوم عل ــب إدارة الدع ــن بمكت ــازاة العاملي مج
)كتخلفهــم عــن إيــداع أو تقديــم مســتندات معينــة أو عــن القيــام بإجــراء محــدد(، بحيــث اذا كانــت 
المســألة أمــام القاضــي المشــرف وكاಔّ هــو مــن يتعامــل معهــا، فهنــا، إذا قــدم أي دفــع يتعلــق بتخلف 
أو عــدم تخلــف أي مــن العامليــن أو الخصــوم عــن إيــداع مثــل هــذه المســتندات أو القيــام بالإجــراء 
المطلــوب فــإಔّ الواضــح الجلــي هــو أಔّ للقاضــي المشــرف حســم الدفــع المقــدم، إذ نصــت المــادة 
ــرف  ــي المش ــة أو القاض ــرر المحكم ــه: "1 - تق ــى أن ــوಔّ، عل ــة للقان ــة التنظيمي ــن اللائح )33(م

علــى مــن يتخلــف مــن العامليــن بالمحكمــة أو مــن الخصــوم عــن إيــداع المســتندات أو عــن القيــام 
بــأي إجــراء مــن إجــراءات الدعــوى فــي الميعــاد الــذي حددتــه المحكمــة أو مكتــب إدارة الدعــوى 
بغرامــة لا تقــل عــن )1000( ألــف درهــم ولا تجــاوز )10000( عشــرة آلاف درهــم، ويكــوಔّ ذلــك 
بقــرار يثبــت فــي محضــر الجلســة لــه مــا للأحــكام مــن قــوة تنفيذيــة، ولا يقبــل الطعــن بــأي طريــق. 
2 - للمحكمــة أو القاضــي المشــرف بحســب الأحــوال أಔّ يقيــل المحكــوم عليــه مــن الغرامــة كلهــا 

أو بعضهــا إذا أبــدى عــذرا مقبــولا.... ".

 خامســا - حــال تعلــق الدفــع بمســائل مــن اختصــاص القاضــي المشــرف فيمــا يخــص الحلــول 
الوديــة للنــزاع )فــي ظــل عمــل مراكــز الوســاطة والتوفيــق(: قــد يتفــق الأطــراف بعــد عــرض 
ــه - وهــو لا يــزال أمــام مكتــب إدارة الدعــوى تحــت اشــراف  ــى إحالت ــى القضــاء عل نزاعهــم عل
ــنة  ــم17 لس ــوಔّ رق ــه بالقان ــم عمل ــق، والمنظ ــاطة والتوفي ــز الوس ــى مرك ــرف - إل ــي المش القاض

ــم ))( لســنة2021م)1). ــوಔّ رق ــذي عــدل بالقان 2016 وال

وقــرر هــذا القانــوಔّ، علــى ســبيل المثــال،  فــي المــادة )6( منــه أنــه:"...2 - إذا أحالــت المحكمــة 
المختصــة دعــوى منظــورة أمامهــا إلــى المركــز بنــاء علــى طلــب الخصوم يجــوز لرئيــس المحكمة 
إعــادة الرســم...". مــن هنــا فــإذا كانــت جهــة الإحالــة هــي القاضــي المشــرف، متــى قــدرت وجــود 
اتفــاق )طلــب مشــترك( مــن الأطــراف بذلــك، فــإಔّ أي دفــع يتعلــق بصحــة الطلــب )وجــوده مــثلا( 
أو عــدم صحتــه )عــدم وجــوده مــثلا( تحســمه هــذه الجهــة، أي القاضــي المشــرف، علــى اعتبــار 

وهذا القانوಔّ كاಔّ قد عرّف المحكمة "المختصة" في المادة )1( منه بأنها "محكمة الموضوع المختصة بنظر   (1(

الدعوى القضائية المحالة إلى التوفيق أو قاضي المحكمة المشرف على مكتب إدارة الدعوى". وهو ما تم تأكيده 
المتصل  والتجارية،  المدنية  المنازعات  لتسوية  الوساطة   ّಔبشأ  2021 لسنة   6 رقم  الاتحادي   ّಔالقانو بموجب 
بالقانوಔّ المشار اليه في المتن، أكد نفس الاحكام المقررة هنا. فالمادة )1( من القانوಔّ أتت بالتعاريف، مقررة أنه 
"... في تطبيق أحكام هذا القانوಔّ. يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض 
سياق النص غير ذلك:....المركز: مركز الوساطة والتوفيق المنصوص عليه في القانوಔّ الاتحادي رقم )17) 
لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليه، أو بموجب أي قانوಔّ محلي آخر... المحكمة المختصة: محكمة الموضوع 
الناظرة للدعوى القضائية المحالة إلى الوساطة أو قاضي المحكمة المشرف على مكتب إدارة الدعوى بحسب 

الأحوال. القاضي المشرف: القاضي المشرف على المركز...".
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أنهــا جهــة حســم موضــوع الإحالــة، وفقــا للنــص، حيــث عامــل المشــرع القاضــي المشــرف فــي 
هــذا القانــوಔّ معاملــة المحكمــة، وفقــا لمــا هــو واضــح مــن التعريــف

سادسًــا -  حــال تعلــق الدفــع بمســائل الإثبــات التــي يملــك القاضي المشــرف تقريرهــا والتعامل 
معهــا: قــرر المشــرع منــح القاضــي المشــرف ســلطة التعامــل مــع بعــض مســائل الإثبــات. فمــثلا 
قــررت المــادة )17 / 3( مــن اللائحــة التنظيميــة للقانــوಔّ أنــه: "...4 - للقاضــي المشــرف بقــرار 
منــه نــدب الخبــرة وإحالــة الدعــوى للتحقيــق وســماع الشــهود واســتجواب الخصــوم ..". وتضمــن 
ــذا  ــذا القاضــي به ــلطات ه ــم س ــا تدع ــة أحكام ــة والتجاري ــاملات المدني ــي المع ــات ف ــوಔّ الإثب  قان
 ّಔوفقــا لآخــر التعــديلات، والتــي قــررت أ ،ّಔالخصــوص منهــا مــثلا المــادة )69( مــن هــذا القانــو
ــد الاقتضــاء  "للمحكمــة أو للقاضــي المشــرف، بحســب الأحــوال، أಔّ تصــدر حكمــا أو قــرارا عن
بنــدب خبيــر أو أكثــر مــن بيــن موظفــي الدولــة أو مــن بيــن الخبــراء المقيديــن فــي جــدول الخبــراء 
للاســتنارة برأيهــم فــي المســائل التــي يســتلزمها الفصــل فــي الدعــوى، وتقــدر الأمانــة التــي يجــب 
ــذي  ــة المحكمــة لحســاب مصروفــات الخبيــر ومقابــل جهــده )أتعابــه(، والخصــم ال إيداعهــا خزان

يكلــف بإيــداع هــذه الأمانــة والأجــل الــذي يجــب فيــه".

ومنــه أيضــا مــا قررتــه مــثلا المــادة )56( مــن قانــوಔّ الإثبــات المتقــدم، وفقــا لآخــر التعديلات، 
ــا  ــى الخصــم، أو م ــه الأســئلة إل ــة أو القاضــي المشــرف توجي ــه "1. للمحكم ــا أن ــث جــاء فيه حي
يطلــب الخصــم الآخــر توجيهــه منهــا، وتكــوಔّ الإجابــة فــي ذات الجلســة إلا إذا اقتضــت الحاجــة 
إعطــاءه ميعــادا آخــر للإجابــة... ). أمــا إذا كاಔّ للخصــم عــذر مقبــول يمنعــه مــن الحضــور 
شــخصيا للاســتجواب فيجــوز ســماع أقوالــه بوســائل الاتصــال عــن بعــد، وفــي حالــة تعــذر ذلــك 
يجــوز أಔّ ينتقــل إليــه القاضــي المشــرف لســماع أقوالــه، فــإಔّ كاಔّ الاســتجواب أمــام المحكمــة جــاز 
 ّಔــخ ومــكا ــا لاســتجوابه، وتحــدد المحكمــة أو القاضــي المشــرف تاري ــدب أحــد قضاته ــا أಔّ تن له
ســماع أقوالــه ويحــرر محضــر إلكترونــي أو ورقــي بذلــك، ويوقــع القاضــي المنتــدب أو المشــرف 

والكاتــب عليــه".

فــي مثــل هذيــن النصيــن، وفــي غيرهمــا مــن نصــوص، والتــي قررهــا قانــوಔّ الإثبــات والتــي 
منــح القانــوಔّ بموجبهــا صلاحيــات يملــك القاضــي المشــرف بموجبهــا التعامــل مــع مســائل الاثبات، 
فــإಔّ هــذا القاضــي يملــك تبعــا لهــا التعامــل مــع الدفــوع لامقدمــة فــي المســائل التــي يملــك تقريرهــا 
مــن مثــل الدفــع بصحــة أو عــدم صحــة نــدب الخبيــر أو الدفــع بإمكانيــة أو عــدم إمكانيــة توجيــه 

الأســئلة للخصــوم. وغيــر ذلــك ممــا يملــك القاضــي المشــرف تقريــره أو الأمــر بــه
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الفرع الثاني:  دفوع واضح أن القاضي المشرف لا يملك أمر حسمها )دفوع يمتنع على القاضي 
المشرف التصدي لها بنصوص واضحة(

جــاء فــي المــادة )17 / 6(  مــن اللائحــة التنظيميــة للقانــوಔّ، وفقــا لآخــر تعديلاتهــا، أنــه: "إذا 
تضمنــت الدعــوى أمــام مكتــب إدارة الدعــوى  دفعــا مــن أحــد الخصــوم يترتــب عليــه عــدم الســير 
فــي الدعــوى أو طلبــا مســتعجلا أو كاಔّ اســتئنافا لحكــم قضــى بعــدم القبــول أو عــدم الاختصــاص أو 
اســتئنافا أقيــم بعــد الميعــاد المقــرر قانونــا، عرضهــا مكتــب إدارة الدعــوى علــى القاضــي المشــرف 
ليحيلهــا بعــد تمــام الإعلاಔّ بقــرار منــه إلــى المحكمــة المختصــة منعقــدة فــي غرفــة مشــورة لتفصــل 
فيمــا عــرض عليهــا، ولهــا أಔّ تحــدد جلســة لنظــر الموضــوع إذا اقتضــى الأمــر ذلــك وفــي جميــع 
الأحــوال لا يجــوز لمحكمــة الموضــوع إعــادة الدعــوى للقاضــي المشــرف أو مكتــب إدارة الدعــوى 

بعــد اتصــال ولايتهــا بهــا".

ــي  ــة والت ــات معين ــوع او طلب ــة القاضــي المشــرف بشــأಔّ دف ــى صلاحي هــذه المــادة تشــير إل
يقــف دوره - بعــد تكييفهــا - عنــد التأكــد مــن إتمــام الإعلاಔّ بشــأنها، ومــن ثــم إحالتهــا إلــى المحكمــة 
المختصــة لتتولــى التقريــر بشــأنها. وبقــدر تعلــق الأمــر بالدفــوع حصريــاً، واضــح هنــا أಔّ المشــرع 
ــدر  ــي ص ــي وردت ف ــم، والت ــة المعال ــددة ولا واضح ــر مح ــوع غي ــى الدف ــة إل ــير - بالإضاف يش
النــص، والتــي ستشــكل مــحلا للنقــاش فــي الجــزء التالــي مــن الدراســة، بالإضافــة إليهــا، يشــير 
إلــى دفــع واحــد محــدد وواضــح المعالــم هــو الدفــع بعــدم قبــول الاســتئناف لتقديمــه بعــد الميعــاد 
المقــرر قانونــا؛ حيــث إنــه يترتــب علــى عــدم مراعــاة مواعيــد الطعــن فــي الأحــكام ســقوط الحــق 
 ّಔفــي الطعــن فيهــا، وهــذه القاعــدة مســلم بهــا فــي الفقــه والقضــاء )أبــو الوفــا، )18(، فالدفــع بكــو

الطعــن فــي الحكــم قــد تــم رفعــه بعــد الميعــاد، يســتهدف رد الطعــن وعــدم قبولــه

 ويثــور الســؤال هنــا حــول ســبب اســتبعاد مثــل هــذا الدفــع الشــكلي الواضــح المعالــم والســهل 
ــح  ــه فمن ــر في ــادة النظ ــي إع ــذي ينبغ ــر ال ــو الأم ــرف، وه ــي المش ــة القاض ــن صلاحي ــم م الحس
الصلاحيــة فيــه للقاضــي المشــرف يــؤدي إلــى تســريع التعامــل مــع الموضــوع، كونــه مــن الدفــوع 
الشــكلية الســهلة الحســم؛ لــذا فــإಔَّ تــرك أمــر حســمه بيــد القاضــي المشــرف ممــا يســرع مــن التعامل 

مــع النــزاع عوضــا عــن إحالتــه إلــى قاضــي الموضــوع وإشــغال الأخيــر بــه مــن هــذا الجانــب.

المطلب الثاني: الدفوع أمام القاضي المشرف غير المعينة ولا محددة المعالم 

ــة  ــة التنظيمي ــن اللائح ــادة )17 / 6( م ــي الم ــه،  أي ف ــابق بيان ــص الس ــي الن ــرة أخــرى، ف م
للقانــوಔّ، المشــرع أشــار إلــى دفــوع لــم يبيــن مضمونهــا مكتفيــاً بالقــول بأنهــا تلــك التــي يترتــب 
علــى قبولهــا عــدم الســير فــي الدعــوى. وهــي بهــذا، وبالنتيجــة، غيــر معينــة ولا محــددة المعالــم، 
وذلــك علــى عكــس الدفــوع المتقــدم بيانهــا. فالمشــرع هنــا يتركنــا أمــام الســؤال التالــي: مــا هــي 
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ــك القاضــي  ــي لا يمل ــي الدعــوى والت ــة ف ــا عــدم ســير المحكم ــى قبوله ــب عل ــي يترت ــوع الت الدف
ــا؟ ــرار فيه المشــرف حســمها واصــدار الق

الأمــر هنــا، إذاً، يحتــاج بدايــة لتفســير عبــارة عــدم الســير فــي الدعــوى. والأصــل أಔّ معنــى 
 "عــدم الســير" يعنــي الوقــوف أو الوقــف. والأصــل، إಔّ كاಔّ وقــف الســير فــي الدعــوى هــو 
المقصــود هنــا، أಔّ تقريــر المحكمــة لوقــف الســير فــي الدعــوى إنمــا يكــوಔّ تبعــا لقيــام ســبب مــن 
الأســباب المؤديــة إليــه )أبــو الوفــا، 2)7 - 7)7(، وليــس هنــا محــل بحــث الوقــف وآثــاره وأســبابه. 
لكــن هــل فــعلاع قصــد المشــرع بالدفــوع التــي يترتــب علــى قبولهــا عــدم الســير فــي الدعــوى الدفــوع 
التــي ترتــب وقــف الدعــوى، أي بمعنــى الوقــف الــوارد فــي القانوಔّ؟حيــث يقصــد بوقــف الدعــوى: 
"هــو عــدم الســير فيهــا، لســبب أجنبــي عــن المركــز القانونــي لأطرافهــا ويســتمر هــذا الوقــف حتــى 
يــزول ســببه، أو تنتهــي المــدة التــي حددهــا قــرار الوقــف" ، ويترتــب علــى وقــف الدعوى:اعتبــار 
الدعــوى قائمــة ومنتجــة لكافــة آثارهــا، واعتبــار الدعــوى راكــدة رغــم قيامهــا بمعنــى عــدم جــواز 
اتخــاذ أي عمــل إجرائــي طــوال الفتــرة التــي يســتمر فيهــا ســبب الوقــف قائمــا، )الصنــدل، 2021: 
283(، كمــا لــو قــدم دفــع مــن الخصــم يترتــب عليــه الوقــف مــن مثــل الدفــع بقيــام حالــة رد فــي 

القاضــي وفقــا للمــادة )120( مــن قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي علــى أنــه: "يترتــب علــى 
تقديــم طلــب الــرد وقــف الدعــوى الأصليــة إلــى أಔّ يحكــم فيــه نهائيــا ومــع ذلــك يجــوز فــي حالــة 
الاســتعجال، وبنــاء علــى طلــب الخصــم الآخــر، نــدب قــاض بــدلا ممــن طلــب رده". أو الدفــع مــثلا 
بوجــود قضيــة أخــرى مرفوعــة نجــم عنهــا تنــازع فــي الاختصــاص وإحالــة الأمــر إلــى المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا، أو الدفــع بوجــود قضيــة جزائيــة تعقــل المدنيــة )الدفــع بوقــف الســير فــي الدعــوى 
ــف  ــي يوق ــدة الجزائ ــت قاع ــع تح ــذا الدف ــدرج ه ــة( إذ ين ــوى الجزائي ــاء الدع ــن انته ــة لحي المدني
المدنــي أي بإيقــاف ســير الدعــوى المدنيــة إو إرجــاء الفصــل فيهــا مــن قبــل القاضــي المدنــي لحيــن 
صــدور حكــم جزائــي بــات فــي الدعــوى الجزائيــة، إذ نصــت المــادة )28( مــن قانــوಔّ الإجــراءات 
ــة  ــام المحكم ــة أم ــوى المدني ــت الدع ــه: "إذا رفع ــا أن ــاء فيه ــه فج ــي وتعديلات ــة الإمارات الجزائي
المدنيــة وجــب وقــف الفصــل فيهــا حتــى يصــدر حكــم بــات فــي الدعــوى الجزائيــة المقامــة قبــل 
ــة لجنــوಔّ المتهــم  ــه إذا أوقــف الفصــل فــي الدعــوى الجزائي ــى أن ــاء الســير فيهــا عل رفعهــا أو أثن
ــن  ــة م ــوى المدني ــف الدع ــع وق ــه. ولا يمن ــم علي ــة القي ــي مواجه ــة ف ــوى المدني ــي الدع ــل ف يفص
اتخــاذ الإجــراءات الاحتياطيــة المســتعجلة وتتبــع الإجــراءات المقــررة بهــذا القانــوಔّ عنــد الفصــل 
فــي الدعــوى المدنيــة التــي ترفــع أمــام المحكمــة الجزائيــة. وينتهــي وقــف الدعــوى المدنيــة أمــام 
المحكمــة المدنيــة إذا أصــدرت المحكمــة الجزائيــة حكمــاً بالإدانــة فــي غيبــة المتهــم وذلــك مــن يــوم 
ــدل،  ــي هــذا الطعن"،)الصن ــوم الفصــل ف ــة أو مــن ي ــة العام ــن النياب ــه م ــاد الطعــن في ــوات ميع ف
2021: 444(، أو الدفــع بوجــود قضيــة يتعلــق الحكــم فــي الموضــوع علــى الفصــل فيهــا، كالدفــع 

بعــدم دســتورية القاعــدة المطبقــة علــى النــزاع إذ جــاءت حالــة الدفــع بعــدم دســتورية فــي المــادة 
)8)( مــن القانــوಔّ الاتحــادي رقــم )10( لســنة 1973م بشــأಔّ المحكمــة الاتحاديــة العليــا، والتــي 
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نصــت علــى أنه:"تحــال إلــى المحكمــة العليــا طلبــات بحــث الدســتورية التــي تثــار أمــام المحاكــم 
فــى صــدد دعــوى منظــورة أمامهــا بقــرار مســبب مــن المحكمــة يوقعــه رئيــس الدائــرة المختصــة 
ويشــتمل علــى النصــوص محــل البحــث وذلــك إذا كانــت الإحالــة بنــاء علــى قــرار مــن المحكمــة 
مــن تلقــاء نفســها . فــإذا كاಔّ الطعــن فــى الدســتورية مثــارا بدفــع مــن أحــد الخصــوم فــى الدعــوى 
تكــوಔّ المحكمــة قــد قبلتــه تعيــن عليهــا اಔّ تحــدد للطاعــن أجلا لرفــع الطعــن أمــام المحكمــة العليــا 
فــإذا فــات هــذا الأجــل دوಔّ أಔّ يقــدم الطاعــن مــا يفيــد رفعــه الطعــن خلالــه اعتبــر متنــازلا عــن 
 ّಔــذوي الشــأ ــع فيجــب أಔّ يكــوಔّ الرفــض بحكــم مســبب ول دفعــه، أمــا إذا رفضــت المحكمــة الدف
ــة المختصــة بنظــر  ــام المحكم ــوى أم ــى موضــوع الدع ــذي يصــدر ف ــم ال ــع الحك ــه م ــن في الطع
الطعــن فــى ذلــك الحكــم متــي كاಔّ الطعــن فيــه جائــزا، وعلــى المحكمــة المنظــورة أمامهــا الدعــوى 
أಔّ توقــف الســير فيهــا إلــى أಔّ تبــت المحكمــة العليــا فــى مســألة الدســتورية ويصــدر قــرار الوقــف 
مــع قــرار الإحالــة المشــار إليــه فــى الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة أو بعــد رفــع الطعــن فــى الأجــل 
الــذي حددتــه المحكمــة علــى النحــو المبيــن فــى الفقــرة الثانيــة"، وإಔّ الدفــع بعــدم الدســتورية يعــد 
ــل  ــي تســتهدف تاجي ــك الدفــوع الت ــة وهــي تل ــن الإجرائي ــة فــي القواني مــن ضمــن الدفــوع الفرعي
الخصومــة أو وقفهــا إلــى حيــن الفصــل فــي مســألة أوليــة خارجــة عــن ولايــة المحكمــة مــن جهــة و 
يتوقــف عليهــا الفصــل فــي موضــوع النــزاع مــن جهــة أخــرى )السبوســي، 2017: 432 - 434(، 

إلــى غيــر ذلــك مــن حــالات مقــررة ومؤسســة للدفــع الــذي قــد ينجــم عنــه الوقــف

كإجابــة، يمكــن القــول بــأಔّ الراجــح هــو أಔّ مقصــود المشــرع أوســع مــن ذلــك عندمــا أشــار 
 ّಔالراجــح  أ ّಔإلــى الدفــوع التــي يترتــب علــى قبولهــا عــدم ســير المحكمــة فــي الدعــوى. بمعنــى، أ
مقصــوده هــو جميــع الدفــوع التــي تمنــع المحكمــة مــن متابعــة الدعــوى إمــا لترتيــب الدفــع مجــرد 

وقفهــا أو ترتيبــه إنهــاء وجودهــا تحــت يــد المحكمــة لأي ســبب

وبالنتيجــة، يبقــى الســؤال قائمــاً حــول مــا الــذي قــد يدفــع بــه الخصــم ويــؤدي - حــال اســتجابت 
ــا بإزالتهــا مــن  ــاً، بوقفهــا، أو انتهائي ــة مؤقت ــع تعامــل المحكمــة مــع القضي ــى من ــه - إل المحكمــة ل

تحــت يدهــا ومــا الــذي تشــمله هــذه الدفــوع مــن مســائل؟

كإجابة يمكن القول بأಔّ هذا الأمر يشمل جميع الدفوع التي يترتب عليها وقف الدعوى والتي 
تقدم الإشارة إليها، حيث أنها تمنع من السير في الدعوى مؤقتا كأصل عام، وأيضا هذه الدفوع تشمل 
جميع دفوع عدم القبول أيا كاಔّ السبب الداعم لها؛ أشكلية كانت، مثلا لعدم مرور النزاع على جهة 
أخرى - اشترطها القانوಔّ - مسبقا، فيما يتعلق بالدعاوى العمالية فقد رسم القانوಔّ طريق خاص 
لمرورها حيث أوجب المشرع عرض الدعاوى العمالية على وزارة الموارد البشرية والتوطين لحل 
النزاع وديا قبل رفعه إلى المحكمة، استنادا إلى المادة )54( من القانوಔّ الاتحادي رقم )33( لسنة 
2021 بشأಔّ تنظيم علاقات العمل على أنه:"1 - إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق 

عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانوಔّ، عليه أಔّ يقدم 
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طلبا بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا... 
6 - على المحكمة رفض الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليها في البند )1( من هذه المادة."

أو من مثل وجود اتفاق تحكيم مثلا مانع من عرض النزاع على القضاء، المادة )) / 3( من 
القانوಔّ الاتحادي رقم )6( لسنة 2018 بشأಔّ التحكيم: "يجوز الاتفاق على التحكيم من خلال الإحالة 
التي ترد في عقد أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار 
هذا الشرط جزءا من العقد". أم كاಔّ ذلك السبب الداعم لعدم القبول موضوعيا، كما لو تعلق بمرور 
الزمن المفقد لشرط المسؤولية في الإلتزام مثلا حيث أಔّ المادة )473( من القانوಔّ رقم ))( لسنة 
1985 بشأಔّ إصدار قانوಔّ المعاملات المدنية نصت على أنه:"لا ينقضي الحق بمرور الزماಔّ ولكن 
لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت 

فيه أحكام خاصة".

 ّಔــطلا ــل ب ــن مث ــق، م ــة لأصــل الح ــة الموجه ــوع الموضوعي ــأಔّ الدف ــه ب ــن التنوي ــد م  ولا ب
العقــد، الأصــل أنهــا تخــرج عــن نطــاق تعامــل القاضــي المشــرف، حيــث تتــرك مســائل الموضــوع 
ــى  ــص عل ــود ن ــدم وج ــوಔّ أಔّ ع ــاً. ك ــا مخالف ــرع حكم ــرر المش ــم يق ــا ل ــوع، م ــي الموض لقاض
ســلطة القاضــي المشــرف فــي حســم المســائل الموضوعيــة، يــدل علــى أಔّ المشــرع أخرجهــا مــن 

ــه اختصاصات

ويثور السؤال عن الدفوع التالية من جهة مدى إمكانية إدراجها ضمن الدفوع التي تخرج عن 
صلاحية القاضي المشرف من جهة الحسم والتقرير:

أولا - الدفــوع الشــكلية المتعلقــة بعــدم اختصــاص المحاكــم أيــاً كان نــوع هــذا الاختصــاص 
ولائيــا، إذ يفيــد الاختصــاص الولائــي فــي معرفــة اختصــاص كل مــن المحاكــم الاتحاديــة والمحليــة 
 ّಔفــي الدولــة، حيــث تنحصــر ولايــة القضــاء الاتحــادي فــي الإمــارات الأربعــة )الشــارقة - عجمــا
ــريعات  ــتور والتش ــا الدس ــي أدخله ــائل الت ــع المس ــي جمي ــر ف ــي النظ ــرة( ف ــن - الفجي - أم القيوي
النافــذة فــي الدولــة ضمــن اختصــاص كل منهــا، وأمــا ولايــة القضــاء المحلــي فتشــمل )أبوظبــي 
ــي  ــة عــدا المنازعــات الت ــارة المعين ــي الإم ــع المنازعــات ف ــة( وتنظــر جمي ــي - رأس الخيم - دب
أخرجهــا دســتور الدولــة منهــا )القطــاಔّ، 2022: 119 - 120(، أم نوعيــا أم قيميــا أم محليــاً، 
 ويفيــد الاختصــاص النوعــي فــي معرفــة المحكمــة المختصــة جزئيــة أم كليــة بالاســتناد إلــى 
موضــوع الدعــوى وبغــض النظــر عــن قيمتهــا، وهــذا المعيــار ينظــر أولا قبــل المعيــار القيمــي، 
ــة  ــي تحــدد المحكمــة المختصــة جزئي وأمــا الاختصــاص القيمــي فهــو مجموعــة مــن القواعــد الت
ــن  ــادة )23( م ــا، ونصــت الم ــة الدعــوى وبغــض النظــر عــن نوعه ــى قيم ــتناد إل ــة بالاس أو كلي
 ّಔقانــو ّಔ11( لســنة 1992 بشــأ( الاتحــادي رقــم ّಔلســنة 2018 للقانــو )(اللائحــة التنظيمــة رقــم )7
ــص  ــه: "تخت ــى أن ــنة 2020 عل ــم )33( لس ــة رق ــب اللائح ــة بموج ــة، المعدل ــراءات المدني الإج
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الدوائــر الجزئيــة المنصــوص عليهــا فــي البنــد )1( مــن المــادة )30( مــن القانــوಔّ، بالحكــم ابتدائيــا 
فــي الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة والعماليــة التــي لا تجــاوز قيمتهــا )10000000( عشــرة ملاييــن 
درهــم، والدعــاوى المتقابلــة أيــا كانــت قيمتهــا"، وتختــص المحاكــم الابتدائيــة الكليــة بالفصــل فــي 
ــدم الاختصــاص  ــع بع ــق بالدف ــا يتعل ــم، وفيم ــن دره ــا عشــرة ملايي ــي تجــاوز قيمته الدعــاوى الت
المحلــي فإنــه يعــد مــن الدفــوع الشــكلية غيــر المتعلقــة بالنظــام العــام، وقــد وضــع المشــرع قواعــد 
 ّಔــى المدعــي أ ــا عل ــي يجــب بمقتضاه ــا، والت ــة المختصــة محلي ــد المحكم ــن أجــل تحدي ــة م عام
يســعى إلــى المدعــى عليــه فــي المحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا مــكاಔّ إقامــة هــذا الأخيــر، ويرمــي 
هــذا الدفــع إلــى إنــكار اختصــاص المحكمــة المرفــوع إليهــا النــزاع، ولقــد  قيــد المشــرع إبــداء الدفــع 
المتعلــق بعــدم الاختصــاص المحلــي أمــام مكتــب إدارة الدعــوى، )الكتبــي، 2020: 453(، وســبب 
إثــارة الســؤال فــي هــذه الحــالات يكمــن فــي حقيقــة أಔّ المشــرع كاಔّ قــد قــرر فــي المــادة ))8 / 2) 
مــن قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي أنــه: "وإذا قضــت المحكمــة بعــدم اختصاصهــا وجــب 
عليهــا أಔّ تأمــر بإحالــة الدعــوى بحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة، وعلــى مكتــب إدارة الدعــوى 
ــوع، حــال  ــي هــذه الدف إعلاಔّ الخصــوم بالحكــم". فواضــح مــن هــذا النــص أಔّ دور المحكمــة، ف
تمــت إجابــة الدفــع، يتمثــل فــي إحالــة الدعــوى للمحكمــة المختصــة دوಔّ أಔّ تقــوم المحكمــة بــرد 

الدعــوى أو وقــف النظــر فيهــا )الدعــوى( علــى الإجمــال.

تمت  حال  الدفوع،  هذه   ّಔبأ هنا  القول  يصح  قد  أخرى،  جهة  ومن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
 ّಔالاستجابة لها، ترتب أثراً مباشراً هوعدم سير المحكمة - التي قدُم الدفع أمامها - في الدعوى، وإ
كاಔّ سيستمر النظر فيها من المحكمة التي ستحال عليها الدعوى، وبهذا فإಔّ الأمر هنا قد يدخل في 
حرفية القول بأಔّ الدفع - حال تمت الاستجابة له - يرتب عدم سير المحكمة في الدعوى، وبالنتيجة 

فإಔّ التعامل معه وحسمه يخرج عن صلاحية القاضي المشرف.

ــم  ــي أಔّ يت ــذا يســتلزم إعــادة النظــر. إذ ينبغ ــه ه ــإಔّ موقف ــذا مقصــود المشــرع، ف  وإذا كاಔّ ه
تمكيــن القاضــي المشــرف مــن حســم الدفــوع المتعلقــة بهــا )أي بعــدم الاختصــاص(، وذلــك حــال تم 
تقديمهــا )أي هــذه الدفــوع( أمــام هــذا القاضــي، )القاضــي المشــرف(، وذلــك نظــرا لوضــوح هــذه 
الدفــوع وعــدم تعقيدهــا وســهولة حســمها، وبالنتيجــة، فــإಔّ منــح هــذا القاضــي صلاحيــة حســمها 
ابتــداء يســاعد العدالــة والخصــوم دوಔّ الانتظــار لحيــن التعامــل معهــا مــن قبــل قاضــي الموضــوع

ثانياً: الدفع بإحالة الدعوى من محكمة لأخرى: تماماً كما هو الحال في الدفوع المتقدمة يثور 
السؤال عن دفوع أخرى نظمها المشرع ومنها الدفع بإحالة الدعوى من محكمة لأخرى لقيام ذات 
النزاع أمامها أو للإرتباط وفقا للمادة )84( من قانوಔّ الإجراءات المدنية الاتحادي:" 1 - الدفع بعدم 
الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، 
والدفع بالبطلاಔّ غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات الغير متصلة، يجب 
إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول وإلا سقط 
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 ّಔالحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن"، يكو
الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى إما بسبب قيام ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين مختصتين 
بنظرهما وعليه يتم الدفع بالإحالة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا، ولذلك تفاديا لتعدد 
الدعاوى وتعارض الأحكام، أو اಔّ يكوಔّ الدفع بالإحالة حال رفعت دعوياಔّ مختلفتاಔّ بينهما ارتباط 
 ّಔتؤثر إحداهما على الحكم في الأخرى، فأجاز القانو ّಔأمام محكمتين مختلفتين مما يحتمل معه أ
إحالة إحدى الدعويين إلى أي من المحكمتين لمقتضيات العدالة، ويرمي هذا الدفع إلى طلب إحالة 
الدعوى إلى محكمة أخرى ومن ثم خروج النزاع من ولاية المحكمة، كما أಔّ المشرع قيد إبداء هذه 
الدفوع أمام مكتب إدارة الدعوى استنادا لنص المادة )17 / 7( من اللائحة التنظيمية رقم )7)( لسنة 
2018م للقانوಔّ الاتحادي رقم )11( لسنة 1992م بشأಔّ قانوಔّ الإجراءات المدنية، المعدلة بموجب 

اللائحة رقم ))7( لسنة 2021 على أنه: "يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام 
المبينة بالمادة )84( من القانوಔّ إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى" )الكتبي، 
2020، ص453(، وأيضاً الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى تبعا لاتفاق الخصوم حيث قررت 

المادة )86( من قانوಔّ الإجراءات المدنية الاتحادي: "إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة 
غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أಔّ تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا 

عليها".

والراجــح هنــا هــو أಔّ هــذه الدفــوع جميعــا تتبــع القــول المتقــدم مــن أنهــا ممــا يترتــب عليهــا 
أثــرا مباشــراً - حــال تمــت الاســتجابة لهــا - وهــو عــدم ســير المحكمــة التــي قـُـدم الدفــع أمامهــا فــي 
 ّಔسيســتمر النظــر فيهــا مــن المحكمــة التــي ســتحال عليهــا الدعــوى، وبهــذا فــإ ّಔكا ّಔالدعــوى، وإ
ــه - يرتــب  ــأಔّ الدفــع - حــال تمــت الاســتجابة ل ــة القــول ب ــا أيضــاً قــد يدخــل فــي حرفي الأمــر هن
عــدم ســير المحكمــة فــي الدعــوى، وبالنتيجــة، فــإಔّ التعامــل معــه وحســمه يخــرج عــن صلاحيــة 
القاضــي المشــرف. ولنفــس العلــة المتقدمــة مــن الموصــى بــه جعــل أمــر حســم هــذه الدفــوع بيــد 

القاضــي المشــرف، حــال أثيــرت فــي مرحلــة وجــود الدعــوى أمــام هــذا القاضــي

ــاً - الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء الصفــة: هنالــك دفــع آخــر نظمــه المشــرع هــو  ثالث
الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء صفــة الخصــم، وهــو دفــع - حــال ثبــت صحتــه يســتلزم - وفقــا 
للقانــوಔّ - تأجيــل الدعــوى، متــى تعلــق الأمــر بالمدعــي عليــه. وهــو مــا قررتــه المــادة )91( مــن 
 ّಔالإجــراءات المدنيــة الإماراتــي الاتحــادي نصــت علــى أنــه"...2 - وإذا رأت المحكمــة أ ّಔقانــو
الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء صفــة المدعــي عليــه قائــم علــى أســاس ســليم أجلــت الدعــوى 
لإعلاಔّ ذى الصفــة بنــاءً علــى طلــب المدعــي.3 - وإذا كانــت الدعــوى مرفوعــة علــى جهــة 
ــم  ــو ت ــوى ول ــع الدع ــوم رف ــى ي ــح إل ــر التصحي ــحب أث ــام انس ــاري ع ــخص اعتب ــة أو ش حكومي
التصحيــح بعــد الميعــاد المقــرر لرفعهــا". مــن هنــا، يثــور الســؤال عــن هــذا الدفــع ومــا إذا كاಔّ ممــا 
يدخــل ضمــن الطــرح المتقــدم المفيــد عــدم الســير فــي الدعــوى، وذلــك بمــا يقــرره مــن إمكانيــة 
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ــا  ــه مم ــن أن ــدم م ــول المتق ــع الق ــع أيضــا يتب ــذا الدف ــو أಔّ ه ــا، ه ــة هن ــل؟ والراجــح، كإجاب التأجي
يترتــب عليهــا أثــرا مباشــرا - حــال تمــت الاســتجابة لهــا - هــو عــدم متابعــة الســير فــي الدعــوى 
إلا بعــد انتهــاء مــدة التأجيــل التــي ســيتم تصحيــح صفــة الخصــوم خلالهــا. فالأمــر هنــا أيضــاً قــد 
ــب عــدم ســير المحكمــة  ــه - يرت ــع - حــال تمــت الاســتجابة ل ــأಔّ الدف ــول ب ــة الق ــي حرفي يدخــل ف
فــي الدعــوى، وبالنتيجــة، فــإಔّ التعامــل معــه وحســمه يخــرج عــن صلاحيــة القاضــي المشــرف. 
والراجــح أಔّ ذات الحكــم يســري علــى الدفــع ببــطلاಔّ صحيفــة الدعــوى حــال اســتدعى الأمــر إعــادة 

تصحيحهــا

ومــن الموصــى بــه جعــل أمــر حســم مثــل هــذه الدفــوع بيــد القاضــي المشــرف، حــال أثيــرت 
فــي مرحلــة وجــود الدعــوى أمــام هــذا القاضــي، وهــو ممــا يســهل علــى قاضــي الموضــوع وممــا 
يدخــل علــى العمــوم تحــت فكــرة ترتيــب الدعــوى مــن جهــة الموضــوع والخصــوم، وهــو الأمــر 

الــذي ينبغــي الا ينشــغل بــه قاضــي الموضــوع 

رابعــاً - الدفــوع بشــأن صحــة الإعلان أو التبليــغ مــن عدمــه: موضــوع إجــراء الإعلاಔّ أو 
التبليــغ بالشــكل المطلــوب مــن عدمــه هــو ممــا يدخــل ضمــن مهــام مكتــب إدارة الدعــوى. فمتــى 
أثيــرت الدفــوع بشــأಔّ صحــة الإعلاಔّ أو التبليــغ مــن عدمــه فهــل يملــك القاضــي المشــرف حســم 
مثــل هــذه الدفــوع أم أنــه يحيــل الأمــر لقاضــي الموضــوع لحســمه وســبب قيــام هــذا الســؤال هــو 
ــه يســتلزم إعــادة  ــع والتمســك ب ــوب، حــال الدف ــغ بالشــكل المطل أಔّ عــدم إجــراء الإعلاಔّ أو التبلي
اتخــاذ الإجــراء والقيــام بــه بالشــكل المطلــوب والصحيــح، حيــث لا تســتمر الدعــوى إلا بعــد القيــام 
بهــذا الإجــراء بالشــكل الصحيــح كأصــل عــام، ولأهميــة الإعلاಔّ الصحيــح انظــر المــادة 166 مــن 
قانــوಔّ الإجــراءات المدنيــة التــي تعيــد القضيــة إلــى محكمــة الدرجــة الأولــى حــال أبطــل الحكــم 

لعــدم صحــة الإعلاಔّ، كــي تعيــد الإجــراءات مــن جديــد

 ّಔوالراجــح، كإجابــة، أنــه إذا قــدم الدفــع أمــام مكتــب إدارة الدعــوى أو القاضــي المشــرف، فــإ
الــذي يملــك حســم مثــل هــذه الدفــوع إنمــا هــو القاضــي المشــرف. أمــا إذا تــم تقديمــه أمــام قاضــي 
الموضــوع، فــإಔّ هــذا الأخيــر هــو الــذي يملــك التصــدي لــه. ولعــل هــذا يجــد دعمــا بمــا أوردتــه 
المــادة 30 مــن اللائحــة التنظيميــة للقانــوಔّ، والتــي قــررت "1. إذا تبيــن للمحكمــة أو مكتــب ادارة 
الدعــوى عنــد غيــاب المدعــى عليــه بــطلاಔّ إعلانــه بالصحيفــة وجــب عليهــا تأجيــل الدعــوى إلــى 
جلســة تاليــة لإعلانــه بهــا اعلانــا صحيحــا....". فالمشــرع بهــذا النــص منــح مكتــب إدارة الدعــوى 
 ّಔصلاحيــة التقديــر وصلاحيــة اتخــاذ الإجــراء علــى التــوازي مــع المحكمــة. وعلــى الإجمــال فــإ
مــا يملــك مكتــب إدارة الدعــوى القيــام بــه هــو خاضــع فيــه لإشــراف القاضــي المشــرف، والــذي 
يملــك حســم المســائل المتعلقــة بعملــه وبعمــل مــن هــم تحــت إدارتــه وإشــرافه. وبجميــع الأحــوال، 

فــإಔّ توضيــح مــا تقــدم مــن مســائل بنصــوص واضحــة صريحــة هــو أمــر مرحــب فيــه دائمــاً
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 ّಔخامســاً: الدفــوع عمومــاً فــي دوائــر الجلســة الواحــدة مــن المحاكــم الجزئيــة: بإيجــاز، كــو
أمــر بحــث هــذه المحكمــة يخــرج عــن نطــاق هــذه الدراســة، يمكــن القــول بــأಔّ المشــرع الإماراتــي 
ــة  ــر المحكم ــن دوائ ــر م ــرة أو أكث ــص دائ ــة تخصي ــرر إمكاني ــد ق ــة كاಔّ ق ــه الحديث ــي تعديلات ف
الجزئيــة لتتولــى حســم النزاعــات المعروضــة عليهــا فــي جلســة واحــدة  اســتنادا إلــى المــادة )22) 
مــن اللائحــة التنظيميــة للقانــوಔّ: "... يجــوز بقــرار مــن وزيــر العــدل أو رئيــس الجهــة القضائيــة 
المحليــة المختصــة بحســب الأحــوال، أಔّ تخصــص دائــرة أو أكثــر مــن الدوائــر الجزئيــة للفصــل 

فــي الدعــاوى المعروضــة عليهــا خلال جلســة واحــدة..."

ــا  ــل معه ــا والتعام ــم ترتيبه ــوى يت ــوಔّ أಔّ الدع ــرر القان ــر، ق ــذه الدوائ ــأಔّ ه ــح، بش وللتوضي
لتكــوಔّ جاهــزة للحســم فــي جلســة واحــدة فــي مرحلــة التحضيــر أمــام مكتــب ادارة الدعــوى. وهــو 
مــا قررتــه المــادة )22( مــن اللائحــة التنظيميــة والمنظمــة لعمــل هــذه الدوائــر ، حيــث تضمنــت 
ــر  ــى للدوائ ــة الأول ــد الجلس ــوى وتحدي ــر الدع ــوى، تحضي ــب إدارة الدع ــى مكت ــه: "...2 - عل أن
ــر مــن  ــى الأكث ــا عل ــد )1( مــن هــذه المــادة خلال ))1( خمســة عشــر يومً المشــار إليهــا فــي البن
تاريــخ قيــد الصحيفــة، ويجــوز تمديدهــا لمــدة واحــدة مماثلــة فقــط بقــرار مــن القاضــي المشــرف، 
ــر  ــخ ورود تقري ــام مــن تاري ــة أي ــى خلال )3( ثلاث ــر تحــدد الجلســة الأول ــدب الخبي ــة ن ــي حال وف
الخبــرة فيهــا، وفيمــا عــدا ذلــك تســري بشــأಔّ تحضيــر الدعــوى أمــام تلــك الدوائــر كافــة القواعــد 
والأحــكام والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــواد )16، 17، 19، 20، 21( مــن هــذه 
اللائحــة. 3. للقاضــي المشــرف فيمــا يتعلــق بالدوائــر المشــار إليهــا فــي البنــد )1( مــن هــذه المــادة، 
الاختصاصــات المنصــوص عليهــا لــه فــي البنــود )4، )، 8، 6( مــن المــادة )17(، والمــادة )33) 

مــن هــذه اللائحــة"

وبالرجــوع إلــى الفقــرات )6,8,5,4( مــن المــادة )17( مــن اللائحــة، وجــد أنهــا تتحــدث عــن 
الاختصــاص العــام للقاضــي المشــرف ، كمــا أಔّ المــادة )33( مــن اللائحــة تتحــدث عــن اختصــاص 
عــام آخــر منحــه المشــرع للقاضــي المشــرف، وهــو إمكانيــة إيقــاع الجــزاء علــى المتخلفيــن مــن 
ــذا  ــح ه ــي من ــوع الت ــي نطــاق بحــث الدف ــه ســابقا ف ــم الإشــارة ل ــا ت ــو م ــن وخصــوم، وه موظفي

القاضــي دورا صريحــا مــن جهــة امكانيــة حســمها

ومــرة أخــرى، بشــأಔّ عمــوم الدفــوع أمــام القاضــي المشــرف فــي دوائــر الجلســة الواحــدة مــن 
المحاكــم الجزئيــة فــاಔّ المشــرع قــرر أಔّ المحكمــة )قاضــي الموضــوع( مطلــوب منهــا حســم النزاع 
فــي جلســة واحــدة فــي ظــل هــذه الدائــرة، وبالنتيجــة فهــي لا تملــك إعمــال أي تأجيــل وفقــا للتنظيــم 
المقــرر لهــا. فمــثلا لــو دفــع أمــام المحكمــة )أمــام المحكمــة )قاضــي الموضــوع( بــأಔّ الإعلاಔّ غيــر 
ــر مــن جلســة عقــدت أمــام محكمــة  ــك أكث ــإಔّ التأجيــل لإعــادة الإعلاಔّ ســيعني أಔّ هنال ــح ف صحي
الموضــوع، وكذلــك الحــال لــو تــم مــثلا الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء صفــة المدعــى عليــه. 
فمنطــق المشــرع يفيــد بــأಔّ الأصــل أಔّ الدعــوى أمــام هــذه المحكمــة )أمــام دوائــر الجلســة الواحــدة( 



القاضي المشرف ودوره بشأن الدفوع في الدعوى المدنية "دراسة تحليلية في القانون الإمارا�" ) 246 - 273 (

مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2681

ــذه  ــرر له ــم المق ــي ظــل التنظي ــاಔّ الســؤال ف ــذا، ف ــة الموضــوع. ل تحــال جاهــزة للحســم مــن جه
المحكمــة يثــور حــول مــدى منــح دور الحســم للقاضــي المشــرف بشــأಔّ مثــل هــذه الدفــوع. وهــو 
الأمــر الراجــح فــي ظــل تنظيــم هــذه الدوائر.بمعنــى، أಔّ الراجــح أಔّ الحســم فــي جميــع الدفــوع التــي 
قــد تســتدعي وقــف الدعــوى وعــدم الســير فيهــا دوಔّ أಔّ تنتهــي الخصومــة بهــا أمــام هــذه المحكمــة 
ســتكوಔّ بيــد القاضــي المشــرف. إذ بغيــر ذلــك ســتخرج هــذه الدوائــر عــن فكــرة أنهــا دوائــر جلســة 

واحــدة بالشــكل الــذي أراده المشــرع.

ــوع أمــام  ــدور القاضــي المشــرف بشــأಔّ الدف ــم ل ــم واضــح المعال ــإಔّ وضــع تنظي بالنتيجــة، ف
هــذه الدوائــر، وبشــأಔّ الدفــوع عمومــا، وفقــا لمــا قدمتــه الدراســة، هــو أمــر لا شــك فــي أنــه يرتقــي 

بالعدالــة التــي جــاء التنظيــم محــل البحــث لتحقيقهــا. و౫ಋ ولــي التوفيــق

الخاتمة: 

تعاملــت الدراســة مــع موضــوع مهــم فــي القانــوಔّ الإماراتــي بشــكل رئيــس هــو دور القاضــي 
المشــرف علــى مكتــب إدارة الدعــوى فــي التعامــل مــع الدفــوع، وذلــك بعــد التعريــف بهــذا القاضــي 
الــذي تــم تقريــر إيجــاده حديثــا فــي التنظيــم محــل الدراســة. وقــد انتهــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن 

النتائــج والتوصيــات، وهــي بإيجــاز كمــا يلــي:

أولا - أهم النتائج: انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج كما يلي:

إಔّ مكتــب إدارة الدعــوى يعــد مرحلــة أوليــة مــن مراحــل التقاضــي، والتــي يتعيــن مــرور . 1
الدعــوى أمامهــا، كأصــل عــام، قبــل إحالتهــا إلــى المحكمــة. كمــا انتهــت الدراســة إلــى 

هــذا المكتــب يخضــع لإشــراف قاضــي، يحمــل تســمية القاضــي المشــرف.

إಔّ المشــرع الإماراتــي قــرر إطــلاق تســمية القاضــي المشــرف علــى أكثــر مــن قــاض . 2
)علــى قاضييــن تحديــدا(؛ أحدهمــا هــو القاضــي المشــرف علــى مكتــب إدارة الدعــوى، 
وأمــا الأخــر، والــذي حمــل نفــس التســمية، فهــو القاضــي المشــرف علــى عمــل مراكــز 
الوســاطة والتوفيــق، والــذي تــم الإشــارة إليــه فــي كل مــن القانــوಔّ رقــم 17 لســنة 2016 
ــه، وأيضــا فــي القانــوಔّ الاتحــادي رقــم 6  بشــأಔّ مراكــز التوفيــق والمصالحــة وتعديلات
لســنة 2021 بشــأಔّ الوســاطة لتســوية المنازعــات المدنيــة والتجاريــة. ووجــدت الدراســة 
أಔّ القاضــي الأخيــر يشــرف حصريــا علــى أعمــال مركــز الوســاطة والتوفيــق التابــع لــه، 
ــذي يشــرف علــى مكتــب  وهــو بهــذا يختلــف عــن القاضــي المشــرف محــل البحــث وال

إدارة الدعــوى حصريــا. 

ــره . 3 ــز مــن عــدة وجــوه عــن غي ــى مكتــب إدارة الدعــوى متمي إಔّ القاضــي المشــرف عل
مــن القضــاة.
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إಔّ القاضــي المشــرف يملــك يحســم دفــوع معينــة بنصــوص واضحــة تمنحــه هــذه . 4
الصلاحيــة. 

ــذه . ) ــه ه ــة تمنع ــوص واضح ــة بنص ــوع معين ــم دف ــن حس ــع م ــرف مُن ــي المش إಔّ القاض
الصلاحيــة. ووجــدت كذلــك أಔّ القاضــي المشــرف غيــر مختــص بحســم الدفــوع الموجهــة 

لموضــوع النــزاع.

إಔّ هنالــك دفوعــاً لــم يحســم المشــرع أمرهــا بنصــوص واضحــة، مكتفيــاً بالقــول بأنــه إذا . 6
كاಔّ مــن شــأಔّ الدفــع أಔّ ينتــج عنــه عــدم الســير فــي الدعــوى، فــإಔّ الــذي يختــص بحســمه 
هــو قاضــي الموضــوع. وقــد حاولــت الدراســة التعــرض لمــا يمكــن أಔّ يكــوಔّ متضمنــا 

فــي هــذا النــوع مــن الدفــوع.

ووجــدت الدراســة أيضــا أಔّ الســؤال يثــور حــول الــدور الــذي يؤديــه القاضــي المشــرف . 7
بشــأಔّ الدفــوع فــي ظــل التنظيــم المقــرر فــي عمــل دوائــر الجلســة الواحــدة فــي المحاكــم 

الجزئيــة.

ــق . 8 ــكالية تتعل ــن إش ــر م ــك أكث ــأಔّ هنال ــا، ب ــي محصلته ــة، ف ــدت الدراس ــة، وج وبالنتيج
بالتنظيــم المقــرر لتعامــل القاضــي المشــرف مــع الدفــوع، وأಔّ اعــادة تنظيــم هــذا 
الموضــوع بشــكل واضــح دقيــق مــن قبــل المشــرع الموقــر، هــو أمــر يتفــق مــع العدالــة 

ــا. ــي به ويرتق

ثانيــا - التوصيــات: انتهــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات، وفيمــا يلــي إيجــاز بأهــم 
توصيتيــن، والشــاملتين علــى العمــوم التوصيــات المتفرقــة التــي تضمنتهــا الدراســة:

ــع . 1 ــل م ــن التعام ــرف م ــي المش ــن القاض ــي تمكي ــل ف ــة تتمث ــة للدراس ــة الرئيس التوصي
جميــع الدفــوع التــي تثــار أمامــه، وذلــك فيمــا عــدا الدفــوع الموضوعيــة التــي يتــرك أمــر 
حســمها لقاضــي حســم النــزاع. الأخــذ بهــذه التوصيــة لا شــك أنــه يســرع عمليــة التقاضــي 
كمــا أنــه يحقــق الغايــة مــن وجــود قــاض يشــرف علــى مكتــب إدارة الدعــوى وأعمالــه 

التحضيريــة. 

إضافــة إلــى مــا تقــدم، وعلــى وجــه الخصــوص، مــن الضــروري ضبــط وتنظيــم عمليــة . 2
تقديــم الدفــوع وبيــاಔّ دور القاضــي المشــرف بشــأنها، وذلــك فيمــا يخــص عمليــة التقاضي 
ــوع  ــي الموض ــام قاض ــزاع أم ــم الن ــتلزم حس ــا تس ــدة، كونه ــة الواح ــر الجلس ــام دوائ أم

بجلســة واحــدة.
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Supervisory Judge and his Role in Civil Lawsuit Pleadings

 "An Analytical Study in the UAE Law"

Nouf Suhail Al Kaabi(1(

Bakr Abdel Fattah Al Serhan(2(

Abstract:

The Case Management Office is an initial stage of litigation, where the 
case must go through before its referral to the trial. The office, is under the 
supervision of a judge, whose name is the Supervisory Judge. The study 
tries to reveal this judge’s role in dealing with the civil pleas submitted by 
the parties in the case. The study adopts several important recommendations 
aiming at reaching a higher level of justice. 
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